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موجز تنفيذي
يرمي تقرير التقييم هذا إلى إلقاء نظرة عامة على الحالة الراهنة للتراث الثقافي غير المادي في الأردن، في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. 

أولت المملكة الأردنية الهاشمية، منذ إنشائها، أهمية كبيرة للمسائل الثقافية على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي. ولا يزال الأردن يضع نصب عينيه أهمية ثقافته للتنمية المستدامة والحوار الثقافي. ويدخل في هذا المفهوم التراث الثقافي الذي يشكل العناصر الأساسية للهوية والتماسك الاجتماعي فيما بين مختلف طوائف البلد وأقلياته. وتشمل "الخطة الوطنية" الأردنية، التي تم إطلاقها مؤخراً، تحديداً واضحاً للتحديات الأساسية المتعلقة بالقطاع الثقافي للبلد، بما فيها مسائل التراث الثقافي. 

واستعرضت الدراسة الاستقصائية التي أجريناها في المرحلة الأولى من مشروع التراث المتوسطي الحي MedLiHer جوانب القوة والضعف في مختلف الهيئات الإدارية المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن. وعلى الجانب الإيجابي، على سبيل المثال، بيّنت الدراسة وجود اهتمام حكومي رسمي بمسائل التراث الثقافي غير المادي، وأن هناك مؤسسات ومنظمات معينة تسهم في هذه المسائل بسبل مختلفة متباينة، وقوانين وتشريعات أردنية يمكن تطويرها لتناول هذه المسائل. ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة أن إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل تحقيق أفضل الممارسات في هذا الميدان تتمثل في عدم وجود منظمة جامعة رسمية مركزية لمسائل التراث الثقافي غير المادي. وأصبح واضحاً أيضاً، على أساس المعلومات التي تم جمعها، أن هناك أوجه ضعف كبيرة فيما يتعلق بإدماج التراث الثقافي غير المادي في الخطة الاستراتيجية الوطنية. وعلاوة على ذلك، أوضحت الدراسة أنه لم يضطلع على نحو يبعث على الارتياح بجهود التوعية - على الصعد الحكومية والمؤسسية والعامة - بأهمية التراث الثقافي غير المادي وما له من قيمة عظيمة. ويُرى أن من شأن الاضطلاع ببرنامج ناجح للتوعية أن يمكّن الشعب الأردني من استكشاف قيمة تراثهم الثقافي غير المادي على النحو الذي يتجلى في التنوع الثقافي للمجتمع الأردني 


وعقب تصديق الأردن على الاتفاقية في عام 2006، ازدادت الجهود الرامية إلى إنشاء هيئة رسمية للتراث الثقافي غير المادي. والواقع أن الحكومة الأردنية وافقت منذ أسبوعين فحسب على اقتراح لإنشاء مثل هذه الوحدة في الهيكل الإداري لوزارة الثقافة. وعلى الرغم من أن هذه الوحدة لم تصبح ناشطة بعد فإنها ستحمل اسم "مديرية التراث الثقافي غير المادي". 


وفي السنوات الأخيرة، وضعت بعض الجامعات الأردنية عدداً صغيراً من البرامج الأكاديمية ذات الصلة بالتراث الثقافي؛ إلا أنه ليس من بينها ما يكرس اهتماماً خاصاً للتراث الثقافي غير المادي. وبدلاً من ذلك، تركز هذه البرامج جميعها تقريباً على إدارة التراث الثقافي المادي وحفظه وإصلاحه. ونرى مع ذلك أن بوسع هذه البرامج، بعد إجراء بعض التعديلات الهيكلية والإدارية عليها، أن توسع ميادين الدراسة كي تشمل مسائل التراث الثقافي غير المادي. 


إن عدم وجود أي هيئة حكومية رسمية معنية بالتراث الثقافي غير المادي يعني بالمثل عدم توفر تشريع أردني فعال لحماية هذا التراث الثقافي وإدارته. ومن شأن إمكانية تكييف التشريعات الموجودة في البلد حالياً أن تسمح بتعديل بعض الأحكام الدستورية بما يجعلها تُعنى بمسائل التراث الثقافي غير المادي بطريقة تتسق والاتفاقية. 


وتبين لنا، فيما يتعلق بإعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي في الأردن، أنه لا توجد هيئة مركزية مسؤولة عن توثيق هذا التراث وإعداد قوائم حصر له. ولقد اضطلعت بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بأعمال تتصل بالتراث الثقافي غير المادي، ولكن قدراً كبيراً من هذه الأعمال متناثر ويحمل تسميات وعناوين مختلفة. ويلاحظ في المحاولات السابقة للعناية بالتراث الثقافي غير المادي، أنه لم تتبع في هذا الشأن أي قواعد أو معايير موحدة وثابتة. وأمكن العثور على قوائم ودراسات وبحوث مختلفة بشأن هذا الموضوع في تاريخ البحث ذي الصلة بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن. ولا تزال هذه الوثائق تشكل مصادر قيمة لهذا التراث في البلد وأساساً لأي قوائم حصر في المستقبل تمتثل للاتفاقية. وأنشئت في الآونة الأخيرة لجنة لتحديد معايير إعداد قوائم حصر لهذا التراث في الأردن والتعرف على المنظمات والأفراد العاملين في هذا الميدان، والممارسين الفعليين والحملة التقليديين لهذا التراث. 


ولما كان الأردن قد شهد جهوداً متناثرة ومنفردة، وفي أحيان كثيرة غير منظمة، ترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي وتوثيقه، لم يكن بالمستطاع قياس ما إذا كانت هذه المحاولات قد استوفت شروط اشتراك المجتمعات المحلية والمجموعات والمنظمات غير الحكومية في تجديد التراث الثقافي غير المادي وتعريفه. 


وفيما يتصل بالوعي بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن وتعزيزه، أصبح جلياً في السنوات التي تلت التصديق على الاتفاقية أنه لا يزال يوجد وعي غير كاف بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي من قبل القطاعات الحكومية المركزية والمحلية على حد سواء، وكذلك فيما بين الجهات المعنية ذاتها. وبدون استهداف فئة اجتماعية معينة (أي مجتمع محلي أو مجموعة)، يتخذ البلد الآن بعض الخطوات المشتتة نحو إيجاد وعي عام بأهمية التراث الثقافي غير المادي، ويؤمل أن يؤدي القيام مؤخراً بإنشاء "مديرية التراث الثقافي غير المادي" إلى اتخاذ خطوات جادة ومنظمة نحو تحقيق هذا الهدف - توعية الجمهور بالجهود المبذولة لتنمية وحفظ التراث الثقافي غير المادي الوطني. وحتى الآن كان إسهام وسائط الإعلام في هذا الميدان يتم بصورة غير مباشرة نظراً لأن منافذ الإعلام تركز في المقام الأول على وصف وتوثيق ممارسات هذا التراث للمجتمعات المحلية الأردنية بدلاً من التركيز على التوعية بالتراث الثقافي غير المادي ذاته. 


وللأردن علاقات ثقافية ممتازة مع بلدان مختلفة عبر العالم، كما أنه يسعى باستمرار إلى الاستفادة من معاهداته الثنائية وعلاقاته مع البلدان الشريكة. ومما له أهمية أساسية لموضوع اهتمامنا، المعاهدات التي توجد بها جوانب ثقافية، إذ إن بالإمكان توسيع نطاق المجالات المغطاة لتشمل التعاون في ميدان التراث الثقافي غير المادي. ويشارك الأردن في هذه التبادلات الثقافية، على سبيل المثال، بإرسال وفود من الموسيقيين الأردنيين والفرق الموسيقية الأردنية للأداء في المهرجانات الشعبية في البلدان الشريكة. 


وأخذ الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم كدراسة حالة إفرادية. وتم استعراض الوظائف الاجتماعية والثقافية للحيز الثقافي، وقابليته للاستمرار، وما يتعرض له حالياً من مخاطر. ولما كان هذا العنصر الثقافي مدرجاً في "القائمة التمثيلية"، رُئي أنه مثال جيد لجهود الأردن للتوعية بالتراث الثقافي غير المادي. ويمكننا أن نلمس من الوثائق المقدمة إسهام المجتمع المحلي في صون تراثه الثقافي غير المادي. 


ومكنتنا الدراسة الاستقصائية من تحديد بعض المشاكل والأولويات التي يوليها الأردن أهمية كبيرة. ولاحظنا أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود هيئة رسمية يمكنها أن تدير التراث الثقافي غير المادي في الأردن من مناظير مختلفة. كما أن غياب هذه الهيئة يوجد مشاكل وعقبات أخرى تتمثل في عدم توفر قاعدة بيانات لكي يدرج ويحدد فيها ممارسي وباحثي هذا التراث في الأردن، ويؤدي إلى ضعف تنظيمي عام ناشئ عن قلة الدعم المالي وانعدام التنسيق بين مختلف الكيانات والمنظمات والأفراد المهتمين بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن. ويُرى، علاوة على ذلك، أن محاولات وسائط الإعلام الأردنية للتوعية بهذا التراث لا تبعث على الارتياح. ومن الجدير بالملاحظة على نحو خاص، عدم وجود هيئات استشارية وإدارية قادرة مشتركة بين القطاعات يمكنها أن تنهض بتقييم المؤسسات والنظم التي عملت حتى الآن على جمع التراث الثقافي غير المادي. ويُرى أن عدم وجود برامج للتوعية يمثل واحدة من المشاكل الرئيسية لأن الأردنيين لا يدركون في الوقت الراهن الحالة الفعلية والوقائعية لتراثهم الثقافي غير المادي وأهميته، أو الأخطار العديدة التي تتهدد تراثهم الحي النابض العميق الجذور. ويتصل بهذه المسألة الأخيرة ضعف المواضيع المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي المدرجة في المناهج المدرسية التي لا تزال تركز فيها الدراسات الثقافية على التراث المادي فحسب. وبالإضافة إلى ذلك، يجعل تضاؤل الاهتمام بالبحث من العسير تحديد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المتعلقة بتدهور قطاع كبير من التراث الثقافي غير المادي في الأردن. 


وتناول التقرير أيضاً المشاكل المحتملة التي يمكن أن تنشأ فور اتخاذ الخطوات المؤسسية والرسمية لإعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي في الأردن وصونه: إضفاء الطابع السلعي على التراث الثقافي غير المادي للبلد، وتجميده وتشويهه أو التلاعب به، كما تناول المشاكل التي قد تتم مواجهتها في أثناء عملية إعداد قوائم الحصر في المستقبل. وتتضمن تلك المشاكل الأخيرة المستويات المختلفة للمشاركة بين الطوائف الاجتماعية والعرقية الأردنية العديدة، والاهتمام بضرورة المحافظة على الطابع الجامع عند إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي. وينبغي، كما هو وارد في التقرير، أن تستبعد عملية صون التراث الثقافي غير المادي في الأردن صون عناصر معينة وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، وأن تكون على دراية بالاستعمال غير المناسب لهذا التراث، واحترام مسألة الملكية الثقافية. 


وواجه الفريق القائم بالدراسة، عند جمعه للبيانات والمعلومات، مشاكل وعقبات معينة نشأت عن عدم توفر المعلومات الكافية في المؤسسات والمنظمات الأردنية التي شملتها الدراسة. وعلاوة على ذلك، كان بعض الأعضاء الإداريين في عدد من المؤسسات على غير وعي بمفهوم التراث الثقافي غير المادي. 

مقدمة

الثقافة هي انعكاس للمستوى الحضاري لأي أمة أو بلد؛ وهي نتاج فهم الإنسان لتراثه، ودينه، وتفاعله الاجتماعي والمادي في كل مرحلة من مراحل تاريخه على صعيد الفرد وصعيد المجموعة. ويتضمن هذا الناتج عناصر وأبعاداً روحية وفكرية وأدوات تقنية ويشمل القيم والتقاليد وأعراف التصرف وأنماط الحياة والفنون، والأدب وأشكالاً متنوعة من الإبداع. 


وتنطوي حقبتنا الراهنة على تحديات إدراكية متزايدة تقترن بتحديات تكنولوجية. وعلاوة على ذلك، يفرض التحول الثقافي العالمي في مجموعه أنماطاً جديدة للثقافة تتسم بأنها حتمية للاتصال والتفاعل مع ثقافة العولمة بجميع مزاياها ومثالبها، على كل الصعد النظرية والعملية القائمة على مبدأ دمج الأصالة مع الطابع المعاصر. 


وانطلاقاً من التوجيهات الملكية التي تقضي بإيجاد ثقافة تقوم على الولاء الواعي للدولة الأمة، ومن أجل تعزيز قيم الحق والانفتاح على ثقافات العالم الأخرى، والعناية بالثقافة والتراث والفنون، دأبت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية منذ وقت طويل على حفظ التراث المادي وغير المادي وصونه ونشره. ويتضمن هذا التراث المخطوطات والتحف الأثرية القديمة والمنتجات الفنية أو الأثرية والممارسات والمهارات والمعارف والفنون والتقاليد. وبالإضافة إلى ذلك، استقدمت الحكومة أخصائيين لصون هذه العناصر من التراث وإدامتها عن طريق عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويجري تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً على المشاركة في صون التراث الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية. 


وتسليماً بما للتراث وصونه من أهمية لبعض البلدان، صدقت المملكة الأردنية الهاشمية على عدد من الاتفاقات الثقافية الدولية، وشاركت بنشاط في تخطيط الاستراتيجيات والسياسات الثقافية على الصعيدين العربي والإسلامي بغية تعزيز الثقافة واستخدام التكنولوجيا في حفظها وتقديمها للأطفال والشباب. 

تحليل الحالة الراهنة 


يتشاطر إدارة التراث الثقافي المادي وغير المادي في الأردن وصونه واستخدامه عدد من المؤسسات (مثل وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وإدارة الآثار، والجامعات الأردنية، ووزارة التربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني). ولسوء الطالع، أدى تعدد المؤسسات المشاركة في العناية بهذه المسألة واختلافها إلى نظام غير فعال في إدارة التراث الثقافي. ويتأثر هذا النظام تأثراً كبيراً بنقص الموارد البشرية والمالية اللازمة لهذا القطاع الحيوي والهام. وعلى الرغم من كبر عدد التشريعات والأنظمة التي تحدد نطاق الأعمال، فلا بد من التغلب على واحدة من العقبات (وهي عدم وجود إطار تشريعي يحدد دور الأطراف المعنية الرئيسية وسلطاتها، ويوفر تعريفاً للتراث والتراث التاريخي يتسق وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي. 


وعلى ضوء تحليل المرحلة الأولى من مشروع التراث المتوسطي الحي “MEDLIHER” وبعد استعراض نتائج الدراسات الاستقصائية التي سبق إجراؤها، تم التوصل إلى تحليل لأوجه القوة والضعف والفرص والمخاطر، بدون تحديد هيئة معنية، ولكن مع إعطاء الصورة الكبيرة للمسائل المتعلقة بالموضوع. 

(تحليل لأوجه القوة والضعف والفرص والمخاطر) 

	أوجه الضعف
	أوجه القوة

	· عدم وجود هيئة وطنية شاملة لإدارة التراث المادي وغير المادي في الوقت الراهن. 
· حفظ التراث يحتل مكانة ضئيلة في الاقتصاد الوطني.
· عدم كفاية الموارد المالية.
· عدم توفر الموظفين المؤهلين الوطنيين.
· تكرار واختلاف التشريعات، والتداخل فيما بين سلطات الأطراف المعنية.
· تدني مستوى الوعي عامة، واقتصار الاهتمام بالتراث على الهيئات الأكاديمية والبحثية تقريبا.
· عدم اشتراك وسائط الإعلام في إثارة الوعي المنشود. 
	· كبر حجم موارد التراث في الأردن. 
· التوجيهات الملكية لحفظ التراث الثقافي. 
· الخطط الوطنية وخطط العمل الحكومية. 
· موافقة الأردن على عدد من الاتفاقات الثقافية الدولية. 
· اهتمام المجتمع المدني والقطاع العام بمسائل التراث. 
· مرونة وسهولة التشريع الوطني الذي ييسر حفظ التراث.
· توفر شبكات للاتصالات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
· التنوع الثقافي في الأردن.


	المخاطر
	الفرص

	· التغيير المتواتر في القيادة السياسية المسؤولة عن الثقافة والتراث يعرض للخطر استمرار تنفيذ الرؤية. 
· عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة. 
· الافتقار إلى الدعم المالي الكافي، ولا سيما لأغراض التوعية وتعزيز مفاهيم التراث المادي. 
· غلبة الأحداث السياسية على الاهتمام بالتراث الثقافي. 
· غزو الثقافة العالمية عن طريق الإنترنت وغيرها من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
· عدم وجود خطة رئيسية وعدم توفر التوجيه لتحديد أماكن وجود التراث وحفظه. 
	· اهتمام فخامة الملك عبد الله الثاني بحفظ التراث المادي وغير المادي. وهذا هو أيضاً موضع اهتمام الأمراء الآخرين في الأسرة الملكية. 
· إدماج مسألة التراث في الخطة الوطنية، وربط التراث والثقافة بالتنمية المستدامة. 
· قيام إدارة الآثار بوضع استراتيجية وطنية للتراث المادي، ووزارة الثقافة بوضع خطة للتنمية الثقافية. 
· إمكانية تعزيز العلاقات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المعنية منها بالأقليات. 
· سمعة الأردن الجيدة وعلاقاته الطيبة مع منظمات التراث الإقليمية والدولية. 
· اهتمام الجامعات الأردنية. 
· الاستفادة من دور المدارس في توعية المجتمع. 
· الاستفادة من وسائط الإعلام في التوعية بالثقافة والتراث في الأردن. 



يستند هذا التقرير إلى تعريف التراث الثقافي غير المادي الوارد في اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. ويقصد بالتراث الثقافي غير المادي الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها المجتمعات المحلية والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلاً عن جيل تبدعه المجتمعات المحلية والمجموعات من جديد بصورة مستمرة، بما يتفق مع بيئتها، وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو يُنمي لديها الإحساس برؤيتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في الحسبان، لأغراض هذه الاتفاقية، سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين المجتمعات المحلية والمجموعات والأفراد، ومتطلبات التنمية المستدامة. وتتضمن "تعاريف المجالات" الواردة في المادة 2-2 من الاتفاقية، المشار إليها آنفاً، ما يلي:
-
التقاليد وأشكال التعبير الشفوية، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي. 

-
فنون الأداء. 

-
الممارسات والطقوس والاحتفالات الاجتماعية. 

-
المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. 

-
المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 

ألف - الإجراءات التشريعية والتنظيمية وغيرها من الإجراءات المتاحة لتطبيق الاتفاقية 

1 - القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي 

1 - (أ) الهيئات المختصة بصون التراث الثقافي غير المادي


تسعى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى اعتماد سياسة عامة ترمي إلى إبراز دور التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وفي التنمية المستدامة، وإلى إدماج حفظ هذا التراث في البرامج التخطيطية. ويجري التأكيد في الخطة الوطنية على أن التنمية الثقافية ترتبط ارتباطاً حيوي الأهمية بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الخطة الوطنية أيضاً إلى أن أكبر تحد تواجهه الثقافة في الأردن هو عدم وجود سياسات واستراتيجيات وطنية واضحة تنسق الجهود وتوفر الموارد اللازمة لبلوغ الأهداف، ولهذا تنشد الخطة الوطنية تنشيط الأعمال المؤسسية من خلال المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون يرأسه وزير الثقافة لوضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع، والإشراف على صندوق الحساب الداعم الذي سيتم إنشاؤه، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتوفير الدعم المالي، وتمويل الأفراد والمؤسسات والمراكز الثقافية والفنية والمشاريع ذات الصلة. ورغبة في تيسير إنشاء هذا المركز، وافق مجلس الوزراء في بداية عام 2010 على تكوين لجنة وطنية عليا للتراث الثقافي غير المادي يرأسها وزير الثقافة، مع أعضاء من أحزاب معنية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مديرية للتراث الثقافي غير المادي والتنوع الثقافي في إطار الوزارة كخطوة نحو وضع استراتيجية وطنية للتراث الثقافي غير المادي. وتوجد في الوقت الراهن عدة مؤسسات تتولى تحديد وحفظ التراث الثقافي غير المادي وفقاً للأنظمة والتشريعات التي تنظم أعمالها، مثل وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التربية ومجلس أمانة عمان الكبرى وعدد من الجامعات الأردنية مثل جامعة الأردن والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة الملك حسين بن طلال التي أنشأت مركز الأميرة بسمة للتراث الثقافي غير المادي، وحصلت على جائزة السائح للسياحة الثقافية والمستدامة. وتوجد أيضاً منظمات غير حكومية أخرى مهتمة بالموضوع مثل جمعية الكتّاب الأردنيين، وجامعة الشرق الأوسط، وجمعية المؤرخين المهتمين بتراث القبائل وأسلافهم، بالإضافة إلى جمعيات خيرية أخرى للأقليات في الأردن مثل الشراكس والأرمن والدروز الذين يحاولون جمع شتات تاريخهم. وعلاوة على ذلك، أنشئت في المحكمة الملكية إدارة لتوثيق التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي. 

1 - (ب) مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي غير المادي ونقل هذا التراث

1 - (ب) (1): مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي 


ثمة أنشطة عدة لبناء قدرات المؤسسات على حفظ التراث عامة، مع إيلاء اهتمام خاص للتراث غير المادي: 

· الجامعة الهاشمية/قسم إدارة التراث/وأكاديمية الملكة رانيا للتراث والسياحة. 

تمنح هذه المؤسسة درجة البكالوريوس في إدارة التراث المادي وغير المادي وتوثيقه. وتتبع نهجاً نظرياً وعملياً للتعليم، وتنظم دورات دراسية محددة في مجال جمع التراث وتوثيقه وصونه ثم نشر مقالات يتم التحقق منها في المجلات المحلية والإقليمية والدولية. وعلى الجانب العملي، يقوم الطلاب برحلات ميدانية حاملين معهم استمارات معينة، وينهضون بجمع عينات وفقاً لمواصفات معينة لوضعها في الاستمارات. وقد أجريت عشرات الدراسات في هذا الميدان. ويجري الاضطلاع بمشروع "الحكاية الشفوية" في الزرقاء، مدينة الثقافة الأردنية المختارة لعام 2010. 

· الجامعة الهاشمية/مركز إحياء التراث الإسلامي 

يتولى هذا المركز تدريب الطلاب على إجراء دراسات ميدانية لتعلم كيفية توثيق التراث المادي وغير المادي. ويطبق المركز نماذج إحصائية، ويصور ويكتب تقارير أكاديمية لنشرها في كتب. وتم نشر كتاب بعنوان "حيان المشرف". ويجري العمل الآن في مشروع لتوثيق وادي العقب (2009-2010). 
· جامعة الملك حسين بن طلال
تم إنشاء مركز الأميرة سمية للتراث الثقافي غير المادي. والهدف من هذا المركز هو بدء التوثيق المنهجي للتراث الثقافي غير المادي في الأردن وفقاً لاتفاقية عام 2003. وهذه المناطق غنية بالتراث الثقافي غير المادي لأنها شهدت أحداثا تاريخية هامة منذ إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية. 

· مجلس أمانة عمان الكبرى/إدارة الخطة الرئيسية
يشارك الطلاب الجامعيون منذ بعض الوقت في بعض المشاريع المتعلقة بتوثيق المناطق المحيطة بالمباني التراثية، التي تجريها إرساليات تبشيرية أجنبية تشارك في توثيق تراث عمان، ولا سيما توثيق تراث شارع زهران، حيث قام الطلاب بملء استمارات معينة بالاشتراك مع إرسالية تبشيرية فرنسية متخصصة في هذا المجال. 

· جامعة الشرق الأوسط/مركز يعقوب نصر الدين لإحياء التراث
أنشئ هذا المركز مؤخرا لغرض توثيق التراث الشفوي في شرق عمان وجنوبها، ويجري وضع إطار تنظيمي لتطوير أعمال الطلاب المشاركين في المركز. 

· وزارة السياحة/إدارة تنظيم موارد التراث
هذه الوزارة واحدة من أهم الهيئات التي تدير كل أنواع التراث، ولا سيما التراث غير المادي، لأنها مسؤولة عن تنفيذ بنود القوانين والأنظمة وتمكين المجتمعات المحلية بكل ما يعنيه ذلك. ويمكن الاستفادة من جهود الوزارة وخبرتها الإدارية في إدارة التراث عن طريق اتفاقات التعاون والتنسيق التي تعتمدها الوزارة مع المؤسسات والجامعات أو المؤسسات الدولية. 

· وزارة التربية
توفر إدارة المناهج الدراسية المناهج اللازمة في مختلف ميادين التخصص، ولا سيما ميدان التراث المادي الذي يتضمن الأحداث والحكايات المحيطة بالواقع. ويوجد لدى الإدارة، علاوة على ذلك، أخصائيون في التراث، كما أنها توظف أشخاصا لتوفير بناء القدرات لتحقيق الأهداف المنشودة. 

· وزارة الشؤون البلدية والقروية

بالنظر إلى ضآلة حجم الاهتمام الذي يحظى به التراث غير المادي وما يحيط به، كرست الوزارة اهتمامها لتوثيق التراث في البلديات التابعة للوزارة. 

· وزارة الثقافة

تضطلع الوزارة بأبرز دور في حفظ التراث غير المادي. غير أن هذا الدور توقف بالنظر إلى تضاؤل الاهتمام الرسمي بالتراث غير المادي. وبناء على ذلك، توقف صدور بعض المجلات، وتوقف العمل في "مشروع الموسوعة"، مما أثر سلباً على التراث غير المادي. ويؤمل أن توفر اللجنة الوطنية التي ستنعقد بغية إحياء التراث غير المادي وتوثيقه ما يلزم لهذا المجال من أخصائيين ومخصصات مالية. 

1 - (ب) (2): مؤسسات التدريب على التراث الثقافي وفقاً للاتفاقية


لم نستطع أن نجد ضمن هيئات وبرامج الإدارة في الحكومة الأردنية أي مؤسسات أو أنشطة أو خطط متخصصة لوضع برامج لبناء القدرات في هذا الميدان على وجه التخصيص، على الرغم من أن من الجلي أن التراث غير المادي في الأردن بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة يتعرض لخطر الاندثار. 


ومن أساليب الحفاظ على التراث، الاحتفاظ بسجلات دقيقة له. ومن الضروري في هذه المرحلة إطلاق برامج جديدة لإيفاد أفرقة خبراء متنقلة إلى حلقات عمل وطنية لتوثيق وتعزيز التراث الثقافي غير المادي. وستوفر حلقات العمل هذه المعارف والخبرات للموظفين القائمين بأعمال توثيق التراث الثقافي غير المادي، وستعلّم المشتركين كيفية تسجيل التراث الثقافي غير المادي، وتعزيز الوعي بأهمية حفظه. وينبغي، فيما يتعلق بإدارة الموارد، أن تسلم السلطات على الصعيدين الوطني والمحلي، مثلاً، بأن لموارد التراث غير المادي في حد ذاتها قيمة دائمة، وبأنها توفر الدليل على أصول المجتمع الأردني، وأن تطبق مبادئ معينة في هذا الشأن؛ وأن تسلم كذلك بأن هذه الموارد قيّمة ويمكن أن تنضب، وأنه لا يمكن الاستعاضة عنها، ومن ثم ينبغي إدارتها إدارة دقيقة لكفالة بقائها ونقلها. 


ويمكن أن يتمثل إسهام البرامج والمشاريع والأنشطة في التوعية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك جوانب أخرى، في إجراء مقابلات مع الأفراد والحكومات والمنظمات للحصول على مدخلاتهم، بإعطاء الفرصة للمشتركين في هذه البرامج والمشاريع والأنشطة لتحديد الأولويات والعمل مع المستشارين ووضع غايات وأهداف واستراتيجيات لحفظ التراث الثقافي غير المادي للبلد. وسيؤدي هذا إلى تعزيز التدابير الوطنية والإقليمية لصون هذا التراث، وتعزيز القدرات ذات الصلة على الصعيدين المحلي والوطني. ويمكن أن تسهم البرامج والمشاريع والأنشطة كذلك في إعداد نظام لتصنيف التراث الثقافي غير المادي، على أساس منهجية مشتركة فيما بين المشاركين، مع مراعاة السياسات والتوجيهات الثقافية المحددة من اليونسكو تحديدا جيدا في هذا الميدان. 

1 - (جـ) مؤسسات توثيق التراث الثقافي غير المادي


كشفت الدراسة الاستقصائية للقطاعات الثقافية الأردنية الحكومية وغير الحكومية عن أنه لا توجد هيئة مركزية لتوثيق التراث الثقافي غير المادي في الأردن. وكان الاتصال بالهيئات الوطنية محدوداً لأسباب لوجستية وتشغيلية، وأغفل حتماً أكثر مما ينبغي ما هو حاصل على الصعيد المحلي. ويمكن النظر في استخدام المجموعات الموجودة التي يحتمل أن تتضمن معلومات عن الممارسات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، لأن بعض المحفوظات المتوفرة حالياً تمثل موردا فائق الأهمية والقيمة، ومنها على سبيل المثال: 


أولاً: إدارة المكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية هي الهيئة التي تنظم تنفيذ قانون حقوق المؤلف لعام 1992. وترمي هذه الإدارة إلى اقتناء المنتجات الفكرية الوطنية الصادرة في الأردن أو في الخارج ثم تتولى تنظيم ونشر وجمع وحفظ المخطوطات والمنشورات الدورية والمواد المصورة والمواد المسجلة والأفلام وغيرها من المواد المتصلة بالتراث الوطني بصفة خاصة، وبالعالم العربي والحضارة الإسلامية والتراث البشري بصفة عامة. 


ثانياً: يبلغ عدد المكتبات الجامعية الرسمية والخاصة 27 مكتبة، منها مكتبات الجامعات التالية: جامعة الأردن والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة حسين بن طلال وجامعة مؤتة وجامعة العلم والتكنولوجيا وجامعة عمان الوطنية وجامعة الزيتونة وجامعة الشرق الأوسط. 


ثالثاً: مكتبات نقابة المهندسين، ومجلس أمانة عمان الكبرى، والمركز الأمريكي للبحوث الشرقية، والمركز البريطاني للآثار، والمركز الفرنسي لبحوث الشرق الأدنى، والمركز الألماني للآثار، ووزارة الشؤون البلدية، ومؤسسة عبد الحميد شومان، واتحاد الكتاب في الأردن، وجمعية الكتاب في الأردن، ووزارة الثقافة. 


رابعاً: محفوظات المؤسسات المدنية: مؤسسة نهر الأردن، وجمعية التنمية المستدامة، واتحاد مؤرخي تراث القبائل، ومركز الملكة رانيا للسياحة والتراث، ومركز الدراسات الأردنية في جامعة اليرموك، ومركز المخطوطات في جامعة الأردن، والجمعية الخيرية الشركسية. 

إجراءات جمع المعلومات

أولاً: استعارة الكتب المتعلقة بالتراث غير المادي، ونقل محتوياتها على بطاقات.
ثانياً: اتباع البحث القائم على النهج العلمي في الوثائق لإسناد موارد المعلومات إلى مصادرها الحقيقية. 

ثالثاً: قراءة المعلومات وتوثيق ما هو ذو صلة منها، باستخدام شاشات عرض التصوير الدقيق (ميكروفيلم) للمخطوطات. 

رابعاً: تصوير الوثائق والمقالات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، وإبقاؤها في المحفوظات. 

الإجراءات المقترحة لصون التراث الثقافي غير المادي: 


إنشاء مكتبة للتراث الثقافي غير المادي، وتزويدها بموظفين متخصصين ودعم حكومي، وتطبيق الأساليب الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والانتفاع بالمعلومات وتجهيزها. 
2 -
القدرات والإجراءات القانونية والتقنية والإدارية والمالية المتاحة 

أولاً: تعتمد وزارة الثقافة على عدد من الأنظمة والاتفاقيات المحددة مثل قانون حماية الثقافة لعام 2006، وقانون الجمعيات والرابطات الاجتماعية لعام 1966 وتنقيحه، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2007، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة المتعلقة بصون التراث ودعم المبدعين. وهذه القوانين عامة ولا تقتصر على التراث الثقافي غير المادي على وجه التخصيص. 

ثانياً: تم إصدار قانون التراث. وتضطلع وزارة السياحة بالمسؤولية عن تنفيذ هذا القانون الذي يرمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي، وتطويره وحفظه للأجيال القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع إدارة التراث بالمسؤولية عن صون التراث المادي، وفقاً للقانون رقم 21 لعام 1988. 

ثالثاً: المرونة في إنشاء منظمات غير حكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي لأن الأنظمة تسمح بذلك. وبناء على ذلك، تقوم بعض الجمعيات بتوثيق هذا النوع من التراث، مثل جمعية التنمية المستدامة/ عمان، وجمعية حفظ التراث/الزرقاء. 

رابعاً: بالنظر إلى أن وزارة التعليم العالي تدعم هذا الميدان، فقد ازداد عدد البرامج المتخصصة في التراث في جامعة الأردن. وعلاوة على ذلك، كرست جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية وجامعة الملك حسين بن طلال انتباهها لهذه المسألة منذ عدة سنوات. 

خامساً: توجد منظمات دولية في الأردن تحاول أن تشرك أطرافاً محلية في بعض المشاريع المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وهكذا، توجد الآن جمعيات ذات شهرة دولية جيدة لصون التراث المادي المجاور والبيئة مثل الجمعية الملكية لحفظ الطبيعة. 

سادساً: إنشاء مركز الأميرة بسمة بنت طلال للتراث الثقافي غير المادي/جامعة الحسين. 

سابعاً: نادي الجيل الذي يحفظ التراث الثقافي غير المادي ويستخدمه في المهرجانات والاحتفالات الوطنية؛ وفي الوقت ذاته يجري صون هذا التراث واحترامه كمؤشر للتنوع. 

-
أما فيما يتعلق بالإجراءات المالية، فثمة ميزانية حكومية مخصصة لتفعيل وتنفيذ قانون التراث الأردني وصون التراث. ويخصص جزء من هذه الميزانية للمؤسسات العاملة في الميدان ولكن هذا الجزء ليس محدداً بالأرقام. ويُقدم دعم مالي لمشاريع التراث الثقافي غير المادي من الهيئات التالية: 

-
ميزانية الحكومة/وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة التربية ومجلس أمانة عمان الكبرى؛ 

-
جمعيات خيرية/نادي الجيل الجديد والنادي الوطني؛ 

-
وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة/مجلس السياحة في الأردن/مشروع تنمية السياحة في الأردن؛ 

-
مشاريع تعاونية أخرى بالشراكة مع وزارة السياحة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 


وأصبحت ضرورة سن قانون للتراث الثقافي غير المادي تشكل مطلباً كبيراً، لأن من البديهي أن المجتمعات المحلية أصبحت تسلم على نحو متزايد بأهمية التراث الثقافي غير المادي كظاهرة متكاملة في التنمية المستدامة. ولهذا، بات من المقبول أن يكون هناك، كعامل أساسي للنموذج الثقافي، جهاز مسؤول عن حماية هذا التراث على الصعيد التشريعي. 


وأدى عدم وجود هيئة أردنية للتراث الثقافي غير المادي، يمكنها أن تتولى إدارة هذا التراث، إلى عدم وجود تشريع معني بمسائل هذا التراث في الأردن، على الرغم من أن من المسلم به بوجه عام في الصكوك القانونية الوطنية والدولية أن التراث الثقافي غير المادي ينبغي أن تكون له أهمية للأجيال الحاضرة والمقبلة. وبعد أن أدرك الأردن أهمية حماية التراث الثقافي للمجتمعات المحلية، بدأ الآن التفكير في سن تشريع يمكنه أن يوفر الوسيلة الكافية لحماية التراث الثقافي غير المادي على وجه الخصوص. وينبغي أن يولي هذا التشريع الاهتمام إلى كامل جوانب التراث الثقافي غير المادي في الأردن، وأن يكفل حمايته وحفظه. وعلاوة على ذلك، يتمثل واحد من الأسباب العديدة في وجوب التفكير في قانون في هذا الشأن في أن الأردن صدق على الاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا الصدد. 

3 -
قوائم الحصر الموجودة بشأن التراث الثقافي غير المادي


يلزم أن يكون للتراث الثقافي غير المادي في الأردن مركز مكافئ لمركز التراث الثقافي المادي. وبالنظر إلى أن هذا ليس هو الحال الآن، فإن ذلك يبين الصعوبات الكامنة في تحديد وجود التراث الثقافي غير المادي الذي هو أقل استئثاراً بالاهتمام. وسيشكل إعداد قوائم حصر دقيقة للتراث الثقافي غير المادي في الأردن خطوة هامة نحو صون مستقبله. وتكشف طبيعة التراث الثقافي غير المادي في الأردن عن طائفة النماذج التي تتفق إلى حد كبير مع النماذج العامة التي حددتها اليونسكو. ومن المطلوب،في إطار التصنيف الوارد في اتفاقية اليونسكو، اتباع نهج جامع إزاء ما يشكل التراث الثقافي غير المادي في الأردن يشمل الحيزات الثقافية للأقليات غير العربية الراسخة. وينبغي أن تنطوي قوائم الحصر المنشودة على مرونة من منظور المستقبل وسهولة فيما يتعلق بإدخال البيانات من منظور القائمين بعملية التجميع. ويجب أيضاً أن تقوم هذه القوائم على قواعد للبيانات بحيث يؤدي أي تغيير منفرد في التفاصيل إلى تغيير مقابل في كامل السجلات. وينبغي، بعد إيلاء الاعتبار الواجب، تحديد الخيار المفضل على أنه إمكانية نفاذ مقيدة، مع قصر عملية تحميل المحتويات على الأفراد المأذون لهم بذلك فحسب. بيد أن أعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي وفقاً لأفضل ممارسات اليونسكو ليس في حد ذاته شرطا كافيا لكفالة عملية الصون المناسبة، ولكنه سيكفل مع ذلك إمكانية تحديد أمثلة التراث الثقافي غير المادي التي هي في أمس الحاجة إلى دعم. 


إلا أنه يجري الآن، عقب تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية التنوع الثقافي في عام 2007، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في عام 2006، عقدت اجتماعات للجنة للتراث الثقافي غير المادي برئاسة وزير التربية - رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، وعضوية وزارات أخرى ومؤسسات للمجتمع المدني، لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث المادي وغير المادي والبدء في إعداد قوائم الحصر. وفي ضوء التنسيق بين اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة واللجنة العربية للتربية، ووزارة الثقافة، بدأ توثيق التراث الثقافي غير المادي وفقاً للاتفاق المعتمد، ووضعت خطة تتضمن بنود قوائم الحصر في الإدارات الأردنية والمؤسسات المدنية على النحو التالي:
-
التقاليد والعادات الشفوية في الأردن؛ 

-
الأدب العام وأشكال التعبير؛ 

-
الممارسات، والطقوس والاحتفالات الاجتماعية؛ 

-
الحرف اليدوية التقليدية؛

-
المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. 

ويجري تكوين فريق تقني لبدء عملية التسجيل وفقاً للتوجهات التالية:
-
لكل موضوع من مواضيع التراث العام طبيعته الخاصة به فيما يتعلق بما يلي: نوع الأسئلة وعددها وعناصر الموضوع وتفاصيله؛ 

-
ينبغي أن تكون الأسئلة ذات صلة بالموضوع وأن تغطي أبعاده الجغرافية والاجتماعية؛ 

-
ينبغي تدوين الأسئلة كتابة. وينبغي أن تكون الأسئلة حسنة الصياغة والإعداد كي تخدم الموضوع؛ 

-
رفض الأسئلة المكتوبة القائمة على الأنماط الجامدة (المعدة أو المدونة كتابة من قبل)؛ 

-
ينبغي أن تكون الأسئلة دليلاً لجمع الأفكار وتقديمها؛ 

-
تسجيل الأبعاد الجغرافية والاجتماعية لأي ظاهرة أو مجموعة من الظواهر؛ 

-
بيان أعمق الأبعاد التاريخية والعلاقات الاجتماعية لحاملي العادات والتقاليد الاجتماعية؛ 

-
دعوة حامل التراث العام إلى تفسير بعض الظواهر التي يتعرض لها الباحث أو الراوي؛ 

-
الابتعاد التام عن الإيحاء بالرد؛ 

-
عدم إبداء أي تعليقات قد توجه الردود في اتجاه معين؛ 

-
المعرفة التامة بالتاريخ المحلي للموضوع؛ 

-
عدم التدخل في الحكايات وعدم تصويب أي مسارات؛ 

-
توجيه طلب إلى الراوي بتحديد المصدر، ورفض إصدار أي حكم عام؛ 

-
عدم الاعتماد على الذاكرة، وينبغي أن يقوم جامع المعلومات بتسجيلها فوراً؛ 

-
تسجيل الحكايات بالصيغة التي سُردت بها (أي بالنصوص واللهجات والمصطلحات الأصلية)؛ 

-
ينبغي الفصل بين كلمات القائمين بالجمع وكلمات القائمين بالرد "حاملو التراث"؛ 

-
التقاط بعض الصور الفوتوغرافية؛ 

-
النظر، إن أمكن، في جمع عينات مثل الملابس والأدوات المحلية؛ 

-
ذكر القائم بالجمع لما يلي: الحالة، والمكان، وأسماء المرافقين ووظائفهم، ومعارضتهم لبعض المعلومات؛ 

وينبغي عند جمع المعلومات مراعاة ثقافة المجموعة: 

-
هل هي بدوية أو ريفية أو حضرية أو شركسية أو شيشانية أو كردية أو درزية أو تركمانية أو غجرية أو مسيحية؛ 

-
تسجيل ما إذا كانت المجموعة المستهدفة ملتزمة بالثقافة الموروثة؛ 

-
ما هو التغير الثقافي الذي طرأ؟ ومتى كان ذلك، ولأي سبب؟ 

-
هل كان ذلك راجعاً إلى زيادة الدخل؟ 

قوائم الحصر المنجزة:

قام فريق لإعداد قوائم الحصر بحصر الأعمال المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي (210 أعمال لعدد من المؤلفين بلغ 155 مؤلفاً). وتتكون لجان الثقافة من: 83 فريقاً و 27 جامعة و 50 كلية و 27 متحفاً وإذاعة الأردن: 76 برنامجاً و 50 مغنياً. وتم هذا للتحضير لإعداد قوائم الحصر وفقاً لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. ويؤمل أن يؤدي إنشاء مديرية التراث الثقافي غير المادي والتنوع الثقافي، في وزارة الثقافة، إلى الإسهام في تنظيم عملية الحصر في أطر وأدوار جيدة التحديد. 

4 -
مدى إشراك المجتمعات المحلية


يستمد المجتمع الأردني قيمه من مجموعة من القيم الإسلامية - العربية - الإنسانية، وتتعزز تنمية هذه القيم بإشراك جميع فئات السكان وكل المؤسسات. ويسهم المجتمع بأسره في البناء والإنتاج لغرض تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة في إطار من الحرية والعدالة الاجتماعية. 


ويرمي المشروع الأردني إلى إشراك جميع القطاعات عن طريق إجراءات وأنظمة وقواعد عديدة مثل الدستور الأردني والميثاق الوطني والخطة الوطنية ورسالة عمان وقانون الآثار وقانون التراث الحضري وقانون البيئة وقانون وزارة الثقافة وقانون التراث. 


وتنص الاتفاقيات والأنظمة المنبثقة عن الدستور الأردني لغرض إشراك المواطن الأردني في عملية التنمية على وجوب أن يتم الاضطلاع بالأعمال العامة في المؤسسات التي يكون الناس فيها على استعداد للتطوع من أجل حماية المصالح العامة ومصالح جميع القطاعات، بعيداً عن العلاقات الأسرية والهياكل الحكومية والأنشطة المدرة للربح. 


ويلزم، بغية تنمية قدرات المجتمع المدني، تقوية دوره وإمكاناته فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وثمة حاجة إلى أن تحل المناهج التعليمية الحديثة والأساليب الابتكارية الجديدة المشاكل الحالية، وإلى أن تدرج أساليب عملية عند إدخال مفاهيم معينة في هذه المناهج مثل حقوق الإنسان والتعددية والتنوع. 


وينبغي وضع برامج للحوار وتوعية المجتمع المحلي بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتسامح، وقبول الآخرين في أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والثقافية. وينبغي التأكيد على أن تعزيز قدرات وموارد المجتمع المدني شرط لا غنى عنه لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرارات. ولهذا يجري دعم الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة على الصعيد الوطني. 


وتكفل الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية في الأردن اشتراك المجتمعات المحلية في عمليات حفظ التراث عن طريق الرابطات المحلية التي تكونها المجموعات والمجتمعات المحلية والأفراد والتي يقوم الطرف المعني برصدها دورياً لضمان الاستمرارية والحفاظ على شخصيتها الاعتبارية. 


وبوسع المجتمعات المحلية والمجموعات ذاتها أن تحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي وأن تعززها، وأن تحدد بالتالي الآليات والأساليب الكفيلة بنقلها إلى الأجيال المقبلة. ومن المستحيل وضع أي تراث موضع المقارنة مع تراث آخر لأغراض التقييم فيما يتصل بالكمية أو النوع أو الأهمية. واتفاقية عام 2003 واضحة فيما يتعلق بضرورة اشتراك الأفراد والمجموعات في تنمية أي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي، لأنهم وحدهم هم الذين يمكنهم العناية بتراثهم. ويجب التسليم بأن أي عملية لصون التراث الثقافي غير المادي يجب أن تبدأ بتحديد عنصر التراث، ثم التعريف به وتوثيقه، ثم تحديد مجالات حدوثه ومغزاه الثقافي ووظائفه واستخدامه الاجتماعي والقائمين على حمايته وحالته. 


وفي الأردن، ينبغي أن تقترن عمليات تحديد مجالات الحدوث بإسناد عناصر التراث الثقافي غير المادي المنتشرة في البلدان إلى أماكنها الجغرافية وجامعيها ومجتمعاتهم المحلية، على أن يلي ذلك عمليات الحفظ والحماية والنقل. ولا يمكن إحراز المرحلة النهائية إلا بعملية تعليم خصوصي يمكن تحقيقها إما بالوسائل النظامية أو غير النظامية. وستسهم هذه العملية في إنعاش بنود التراث. 


وبالنظر إلى أن الأردن يمر، أسوة بسائر بلدان العالم، بعملية العولمة الحاسمة الأهمية والتي لا تعرف عواقبها المقبلة، فلا بد من التسليم بحدود الوعي البشري لمواطني الأردن ومدى قدرتهم على تحديد تراثهم الثقافي غير المادي الذي يشكل جزءاً من هويتهم الوطنية. بل إن العاملين في هذا الميدان أنفسهم لا يمتلكون الخبرة التي تمكنهم من الاضطلاع بأعمال الصون والحفظ، بالإضافة إلى ندرة الأدوات العلمية المتاحة، التي تعترض سبيل تحقيق الهدف المنشود. 


ويمثل إشراك المجتمعات المحلية والمجموعات في التوثيق مسألة هامة للكشف عن منهجيات جديدة تمكّن أعضاء هذه المجتمعات والمجموعات من اتباع ما يتناسب مع خصائص تراثهم. 


وعلاوة على ذلك، يشكل تنظيم حلقات عمل عن طرائق إعداد قوائم الحصر للمجتمعات المحلية الحاملة للتراث الثقافي غير المادي منهاجاً لإيجاد وسائل تشاركية للتوصل إلى أفضل سبل لصون التراث وحفظه، ودعم البالغين المشاركين في حملات التعرف على التراث الثقافي غير المادي حتى يكونوا معلمين ومدربين في هذا المجال لمجتمعاتهم، وتعزيز الصلة بين المجتمعات الحاملة للتراث والمؤسسات المعنية بالبحوث المتعلقة به، وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من الدستور الأردني، ونصها كما يلي: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". 


وعلى هذا الأساس، توضع القوانين والقواعد والأنظمة الناظمة لإنشاء مراكز ومؤسسات البحث، منفردة أو مجتمعة، أو الجامعات، وتوضع القوانين لتكوين الجمعيات الثقافية في كل من المناطق المحلية في الأردن التي تعمل بحرية في الإطار العام للدولة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء المراكز وإجراء الدراسات في معظم الجامعات والجمعيات الأردنية المعنية بالتراث الثقافي (انظر القائمة المرفقة). 


وأولت الدولة الأردنية أيضاً اهتماماً خاصاً لحرية الباحثين كأفراد أو مجموعات، ووضعت سلسلة من الاتفاقات والصكوك والمراسيم الوطنية التي تتضمن شروطاً وسياسات لإدارة الشؤون الاجتماعية والتصرفات لتنظيم العلاقة بين الإنسان والتراث. 


وهناك العديد من الباحثين في مجال التراث في الأردن الذين أصبحوا مشهورين، ولكن هذا العمل كان قاصراً على الجهود الفردية التي تفتقر إلى الإجراءات الجماعية الرسمية. 


وقبل عام 2005، سلم الأردن بأهمية حفظ التراث غير المادي، وتمثلت أول تجربة للأردن في ترشيح الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم للحفظ العاجل. وكان المدير العام لليونسكو قد أعلن في عام 2005 أن هذا الحيز من روائع التراث الثقافي البشري. وهكذا بدأ إطلاق عملية صون التراث الثقافي غير المادي. وتمثلت البداية في مواصلة خطة عمل لصون الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم. 


وبدأت خطة العمل في عام 2007 وانتهت في عام 2008 كمشروع. وكانت قد أعدت للبناء عليها على أساس المبادرات المحلية لحماية وتعزيز وتنمية "حيز ثقافي للبدو في البتراء ووادي رم". 

وركزت خطة العمل على مشروعين:
· جمع التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة؛ 
· نقل المعارف واعتمادها، كيف يمكن التعامل مع الجِمال، وكيف يمكن ممارسة حرفة النسج بصفتهما الركيزتين الرئيسيتين لحياة البدو. 

وصممت خطة العمل لإبراز التراث الثقافي الشفوي لمجتمعات البدو في البتراء ووادي رم، وإعادة بناء الفخر والاهتمام الثقافيين بالمكان لدى مجتمعات البدو. وتم إنجاز هذا بدعم وصون وإحياء التراث غير المادي الشفوي للبدو في البتراء ووادي رم. وأنيطت بأعضاء المجتمع المحلي مهمة نقل التراث المحلي للأجيال القادمة. ومن شأن إقامة مشاريع تجريبية أن ييسر وضع برامج على الأجل الطويل وأن يكون حافزاً للعملية الاستشارية لحماية وتوثيق ونقل التراث البدوي الشفوي غير المادي. 


وتم عن طريق هذا المشروع إنشاء لجنة وطنية للتراث الثقافي غير المادي منبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلم والثقافة في وزارة التربية، وبدأ العمل في إعداد استراتيجية وطنية للتراث الثقافي غير لمادي. 


وشاركت الجامعات في الأردن في هذه المسألة عن طريق إنشاء مركز صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال لبحوث التراث الثقافي غير المادي في جامعة الحسين بن طلال، الذي يحمي جنوب الأردن عامة والبتراء ووادي رم بصفة خاصة. وأصبح المركز نموذجاً يحتذى في الجامعات الأخرى في كل أنحاء الأردن. وتتمثل وظائفه فيما يلي: 

1 -
دعم عملية تحديد التراث الثقافي غير المادي في الأردن وتوثيقه من أجل التسليم بالعناصر الأساسية للتراث الثقافي غير المادي وفهم عمليات التغير في التراث من خلال: 

· تيسير توثيق التراث الثقافي غير المادي عن طريق نشر المعارف التقنية وتوفير المعدات والهياكل الأساسية اللازمة؛ 
· الاضطلاع بأعمال صون واستعادة وتحويل البيانات الرقمية المتعددة الوسائط للتراث الثقافي غير المادي المعرض لخطر الاندثار؛ 
· وضع قوائم حصر لإعداد ترشيحات لإدراجها في تلك القوائم؛ 
· إنشاء بوابة على الإنترنت لتسهيل الاتصال بين المنظمات المعنية ومؤسسات التراث الثقافي غير المادي ذات الصلة الموجودة من قبل. 
2 -
إعداد وتنفيذ برامج وموارد تعليمية لكفالة استمرار نقل التراث غير المادي. 

· إعداد مناهج دراسية لنشر التراث الثقافي غير المادي بين الشباب وتوعية الجمهور بأهميته؛ 
· توفير دورات تدريبية للمهنيين في صون التراث الثقافي غير المادي؛ 
· إعداد برامج تدريبية شبكية (أي عبر الإنترنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال). 
3 -
تعزيز نشر التراث الثقافي غير المادي لتوعية جيل الشباب بصفة خاصة بأهمية هذا التراث عن طريق ما يلي: 

· تشجيع تنظيم أحداث عامة مثل فنون الأداء والمعارض؛
· إعداد محتويات ثقافية يمكن استخدامها في أغراض الترويج أو التوعية التجارية؛
· نشر كتب ومواد سمعية بصرية عن التراث الثقافي غير المادي. 
4 -
تشجيع المؤسسات العامة على اعتماد نظم قانونية وإدارية، والقيام على النحو المناسب بإعداد سياسات شتى لحماية التراث الثقافي غير المادي. 

5 -
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي فيما بين المنظمات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي لتبادل المعلومات والمعارف بشأن صون هذا التراث عن طريق ما يلي: 

· إيجاد شبكة من الممارسين والخبراء والمسؤولين الوطنيين والدوليين للتراث الثقافي غير المادي؛ 
· توظيف عدد من أخصائيي التراث الثقافي غير المادي لكفالة التنفيذ الفعال لأنشطة الصون؛ 
· إنشاء بوابة على الويب لتسهيل الاتصال بين الهيئات الأردنية وغير الأردنية والمحفوظات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي الموجودة من قبل. 

وكانت الجهود المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، لعدة سنوات، متناثرة وانفرادية وغير محددة تحديداً واضحاً. وكان ذلك مرجعه عدم وجود هيئة واحدة مسؤولة عن جمع هذا التراث وتوثيقه. وعملت مراكز الدراسات في الجامعات على نحو منفرد بصفتها مراكز لتوثيق التراث في الشمال في جامعة اليرموك. 


وأنشأت الجمعيات المعنية بالتراث من مختلف الأصول العرقية في الأردن، مثل الشراكس، والأرمن والدروز مراكز لتعليم لغاتها والحفاظ على تراثها، وحثت على إنشاء هيئة خاصة للتراث بتعليمات وأنظمة خاصة بها لتشكيل هيئة شاملة للأعمال النظامية، وهي مديرية التراث الثقافي غير المادي التابعة لوزارة الثقافة. 


وستتوقف آلية هذه المديرية بصفة خاصة على إدارة الثقافة والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء المملكة المعنيين بجمع وحفظ التراث الثقافي لكل مجتمع محلي وكفالة اشتراكهم النشط. وستكون تعليمات هذه المديرية مدرجة في رؤيتها: أساليب وأشكال التعبير الشفوي التقليدية، واللغة المستخدمة، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس المتعلقة بالاحتفالات، والمعارف والممارسات المتصلة بالطبيعة والكون، والحرف والفنون الشعبية الفولكلورية التقليدية. 


ويتوقف إنشاء النماذج التعليمية على التسليم بقيمة التراث، ووضع أساس قانوني لتهيئة الأحوال المثالية للأطفال والشباب لتعلم التراث ونقله، فضلاً عن التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات، مثل وزارات التربية والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجالس البلدية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمراكز الثقافية والمدارس. وسيؤدي هذا إلى وضع نظام مؤسسي يتضمن السلطات المذكورة آنفاً بالإضافة إلى ركائز أخرى لهذا النظام. وسيتطلب هذا النظام وضع نظام مالي للتعليم غير النظامي للتراث على الصعيد الوطني. 


وثمة عوامل أخرى لدعم إدراج التراث في النظم التعليمية تتمثل في إنشاء شبكة تتضمن مختلف أنواع المدارس وغيرها من المؤسسات الثقافية والتعليمية. وستضع هذه الشبكة استراتيجيات وسياسات تعليمية تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي للأطفال والشباب وستكفل نقل هذا التراث. وسيفضي هذا إلى تهيئة الأحوال المواتية لإشراك هذه المجموعات من الناس في الأحداث التقليدية. وعلاوة على ذلك، ستكون المدارس مصدراً أو مركزاً ثقافياً لا للتثقيف بالمواضيع العادية فحسب وإنما أيضاً لتعليم الأنماط وغيرها من مواد التعليم التي تتضمن التراث الثقافي غير المادي للبلد ذاته. 


ويمكن، في هذا الإطار، أن تكفل الإدارة المؤسسية إدماج الاحتفالات المدرسية في نطاق التراث ووضع برامج تعليمية وإدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي في المناهج المدرسية، مثل إدراج الحرف اليدوية والغناء التقليدي، وربما وضع مناهج مستقلة عن التراث. 


ولقد بدأ العمل على إدماج مفاهيم التراث الثقافي غير المادي في المناهج المدرسية عن طريق تنمية كفاءات المعلمين على استخدام الاستراتيجيات التعليمية التي ترمي إلى إدماج هذا التراث من خلال أنشطة إضافية أو تعزيز الصلات بين المدارس والمجتمعات المحلية للتوعية بأهمية هذا التراث وربطه بالهوية الوطنية. وسيتم بعد ذلك إعداد مجموعة من المعينات التعليمية والمواد السمعية والبصرية التي ستستخدم في تعليم مفاهيم التراث الوطني. 

5 -
الترويج والتوعية والتثقيف وغير ذلك من التدابير

· برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب، وإدماج التراث غير المادي في المناهج المدرسية

يلزم إنشاء هيئة تنسيقية شاملة للوسائل النظامية والمنهجية لحفظ التراث غير المادي وتوثيقه. إلا أنه يوجد، مع ذلك، عدد من الجهود الفردية المتناثرة في هذا المجال. 
1 -
وزارة الثقافة

· عقد حلقة عمل عن أفضل الممارسات لإدماج التراث غير المادي في المناهج المدرسية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في عمان؛ 
· تكوين لجنة من الخبراء لوضع المبادئ الأساسية لإدماج التراث الثقافي غير المادي في المناهج المدرسية، ولتمكين المدارس من معرفة التقاليد المحلية، وإتاحة مجال أفسح لنقل المعارف القائمة على التراث الثقافي غير المادي؛ 
· توفير مديرية المناهج التعليمية لبرامج مهنية في عدد من الميادين، ولا سيما في ميدان التراث غير المادي، تتضمن عادة الحيز المحيط لواقع الأحداث والروايات ذات الصلة. وتوفر المديرية أيضاً أخصائيين في ميدان التراث، وتوظف آخرين من خارج المديرية لتوفير كفاءات ماهرة لتحقيق الغاية المنشودة.
المؤسسات العاملة في ميدان التراث غير المادي وما أحرزته من منجزات:
· تتولى وزارة السياحة والآثار تنظيم مهرجانات محلية، وتعزيز التعاون والحوار مع المجتمعات المحلية، وإقامة مهرجانات وأمسيات شعرية؛ 
· تنشر جمعية الكتّاب الأردنيين مجموعات من القصص والأعمال السردية عن الأردن وتلقي محاضرات عن التراث؛ 
· تنفذ وزارة الثقافة مشروعاً لتوثيق التحف الثقافية والفكرية والعلمية العربية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأفراد، فضلاً عن أنها تقيم مهرجانات تقليدية وشعبية مثل مهرجان جرش؛ 
· تعمل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة مع المجتمعات والمجموعات المحلية والمؤسسات للترويج عن وادي رم بصفته موقعاً من مواقع التراث في العالم، والتنسيق لاستضافة مجموعة "وداد قعوار للتراث التقليدي والمنسوجات والمجوهرات" في أحد المتاحف وعرضها على الجمهور عامة؛ 
· يتولى "نادي الجيل الجديد" المحافظة على التراث الثقافي للرقص والغناء واللغة والعادات والتقاليد في القوقاز ونشر هذه الأنشطة فيما بين المهتمين من الأفراد؛ 
· يروج المصرف الوطني عملات "عمان عبر العصور" عن طريق متحف تاريخي للمصرف. ويعمم المصرف أيضاً "كتيبا عن المصرف"؛ 
· تعقد مؤسسة عبد الحميد شومان ندوات وحلقات عمل علمية وثقافية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ومراكز علمية وثقافية؛ 
· تنشر صحيفة الجهاد موضوعا واحدا على الأقل من التراث في كل عدد للصحيفة؛ 
· تقدم البرامج الإذاعية والتليفزيونية التراث الأردني، في برامج مثل: اعرف بلدك - داري (الدار العربي)، ومهرجانات (مهرجان التراث) - إحياء الحرف التقليدية القديمة. 
· يقدم الراديو والتليفزيون برامج عن التراث تتضمن أجزاء عن عادات البلد وتقاليده، والمنجزات المحققة عن طريق تبادل البرامج مع بلدان متقدمة مثل فرنسا؛ 
· تصدر الصحف الأردنية ملحقاً أسبوعياً يتناول مختلف المسائل الثقافية في الأردن. كما
أنها تنشر أحياناً مقالات عن التراث الثقافي غير المادي في الأردن إما على الصعيد النظري
أو العملي (للاطلاع على المزيد من المعلومات انظر هاتين الوصلتين (http://www.alrai.com/print.php?news_id=312088) و(http://www.jordantimes.com/?=2429)؛ 
· أما فيما يتعلق بالمتاحف، فقد أوضحت الدراسة أن المتاحف الأردنية لا تزال غير قادرة على تناول المسائل المتصلة بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن. فما زال ينظر إلى المتحف على أنه مؤسسة. وقد يكون لإضافة التراث الحي - مثل بعض عناصر التراث الثقافي غير المادي في المجتمع، وأنواع المجموعات المسؤولة عن هذه العناصر الآن - أثر دينامي على كليهما (العقبات). 
التدابير الرامية إلى النهوض بالتراث الثقافي غير المادي:
· ينبثق الحماس للتراث غير المادي عن الإيمان بأن آليات نقل التكنولوجيا يمكن تطبيقها على مختلف الممارسات، وأنه يمكن النظر إلى النظام التعليمي على أنه آليات محتملة يمكن من خلالها نقل المعارف عن مختلف جوانب التراث الثقافي غير المادي. وأخذت اللجنة الوطنية التي أنشأتها وزارة التربية في الاعتبار قدرة المناهج التعليمية، ومدى اهتمامها بتعليم الطلاب التقاليد المحلية لبلدهم، وتوسيع دائرة نقل المعارف القائمة على التراث الثقافي غير المادي. 
· وثمة إيمان أيضاً بأن التعليم (النظامي وغير النظامي) يضطلع بدور هام في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي، ويؤكد على ضرورة نقله داخل إطار المجتمعات وخارجه. ولهذا السبب، قد يتم تنفيذ العمل على إدماج هذا التراث في المناهج المدرسية على جميع المستويات التعليمية (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وتعليم الكبار في إطار التعليم غير النظامي). وقد تشترك جميع الأطراف والمجتمعات والمجموعات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي وتتعاون معاً لاعتماد وإعداد وتنفيذ مشاريع تعليمية لصون هذا التراث والحفاظ عليه. وفيما يلي بعض هذه المشاريع: 
(1)
يدرك الطلاب أهمية التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى أنه تتوفر لديهم معلومات كافية عن اتفاقية التراث الثقافي غير المادي. ويمكن، على مستوى التعليم العالي، تنفيذ واحد من أهداف الاتفاقية من خلال استثمار قدرات الطلاب في الجامعات الأردنية في التوصل إلى وسيلة من وسائل الإعلان لتعزيز وعي المجتمعات المحلية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، ثم الاعتماد على هذه الوسيلة في الأنشطة الترويجية داخل الأردن وخارجه. ويمكن أن يسهم الطلاب في هذه الأنشطة عن طريق الرسوم الكاريكاتورية المتحركة والكتيبات والملصقات والمواد التعليمية واللعب. 


ويمكن دعوة الخبراء للالتقاء بالطلاب وإسداء المشورة إليهم بشأن كيفية تطوير استخدام المواد التعليمية والأنشطة الترويجية المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي واتفاقية صون هذا التراث. ويقوم مؤلفو الكتب والمناهج المدرسية بإعداد مشاريع لهذه الكتب والمناهج ينهض الخبراء فيما بعد باستعراضها. ويجري بعد ذلك استخدامها بصفة تجريبية في الغرف الدراسية. ويمكن، باتباع هذه العملية، تعزيز وعي القائمين بالتربية بالتراث الثقافي غير المادي. ويضطلع الخبراء بدور هام أيضاً في مساعدة المعلمين على وضع أساليب تعليمية فعالة لإدماج هذا التراث في مختلف المواضيع. وعلاوة على ذلك، يشارك الممارسون المحليون للتراث الثقافي غير المادي في بعض الدروس في الغرف الدراسية وتقديم معلومات إضافية لإضفاء قيمة وأهمية على الثقافة المحلية. 

(2)
وتوضح عملية وطريقة عرض مناهج وعناصر التراث الثقافي غير المادي للطلاب أهمية هذه العناصر، خاصة وأنه قد سبق لهم تعلمها من آبائهم أو المسنين من بينهم، بالإضافة إلى مساعدة طلاب آخرين على التعرف على التراث الثقافي الذي لم يسمعوا عنه من قبل من أسرهم. 

(3)
ويفترض أن تضطلع المدارس بعبء تكليف الطلاب بإجراء دراسات وبحوث ميدانية عن تراثهم الثقافي غير المادي، وإقامة معارض عن التراث بالاشتراك مع مدارس ومجتمعات أخرى. وتساعد المدارس أيضاً الطلاب على تحديد أدوات لتمكينهم من معرفة تراثهم وعرضه وإحيائه والنهوض به. 

(4)
كما أن اشتراك طلاب المدارس في المنافسات الوطنية السنوية عن تراثهم يشجعهم على التعرف على هذا التراث وتقديره. وستحفز الجوائز الحائزين عليها على إجراء بحوث نوعية بالتعاون مع الكبار الذين يسردون عليهم تراثهم غير المادي. 

(5)
ويمكن جمع ما تخلص إليه بحوث الطلاب ودراساتهم الميدانية من استنتاجات في كتب يتم نشرها بالتعاون مع ممارسي التراث الثقافي غير المادي. 

(6)
ويمكن أن تكون المعارض التي يجري تنظيمها في المدارس ذات فائدة جمة للمعلمين في إصدار أدلة مفيدة عن التراث الثقافي غير المادي. وقد تتضمن هذه الأدلة دراسات لحالات إفرادية عن المجموعات في مناطق مختلفة من الأردن. 

· دور المراكز المجتمعية، والمتاحف، ودور المحفوظات، وغيرها من الهيئات في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي غير المادي
· من العسير جداً التوصل إلى نتائج واضحة عن دور المراكز المجتمعية والمتاحف ودور الحفظ وغيرها من الهيئات في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن نظرا لغموض مصطلح "التراث الثقافي غير المادي". بيد أن هذه المسألة تحظى بعظيم اهتمام حكومة الأردن، لأن التعاون مع المجتمع المحلي من بين أولوياتها لصون هذا التراث ودعم التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، تشارك المراكز المجتمعية في تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الإعلان عن خطط هادفة وتنفيذها. وسيكون هذا مجدياً في القضاء على المشاكل في ميدان السياحة. ويؤدي التخطيط أيضاً إلى جني ثمار السياحة وآثارها على المواطنين. 
· ويمكن أن تضطلع المراكز المجتمعية أيضاً بدور أساسي في عملية التوعية بمشاركة الأفراد في التخطيط للأحداث الاجتماعية. ويمكن أن تقدم الوكالة المماثلة لهذه المراكز منحاً لها لدعم أنشطة التوعية المحددة، وقيام المواطنين أنفسهم بتنفيذها. ويمكن أن تكون جهودها في التوعية ذات فعالية لما لها من شراكات مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات العاملة والوكالات الحكومية. 
· مساهمة وسائط الإعلام في تعزيز الوعي (الإذاعة والتلفزيون والأفلام والإنترنت والمنشورات المخصصة... وغيرها)


أدت تكنولوجيا المعلومات والاتصال اليوم إلى تيسير التراث الثقافي غير المادي وإثرائه. كما أنها وجهت انتباه الجمهور إلى أهميته عن طريق: 

(1)
الأفلام، والأفلام الوثائقية، والبرامج الإذاعية التي تزود الجمهور بمعلومات عن أهمية التراث الثقافي غير المادي. فبعض الأفلام الوثائقية تتكلم عن التراث الثقافي غير المادي في الأردن، وتوعّي الأردنيين بمفهومه كما هو وارد في الاتفاقية، وبهذا يصبح الأردنيون على علم جيد به. ودائماً ما تبث الإذاعة والتلفزيون أفلاماً وثائقية عن الحياة العامة في الأردن. وتم، عقب تصديق الأردن على الاتفاقية، عقد اجتماعات مع الخبراء الأردنيين لتوضيح المسائل الرئيسية المتعلقة بالاتفاقية والتراث الثقافي غير المادي. 

· وتوفر التكنولوجيا الحديثة وسيلة معززة للتوعية بالتراث الثقافي غير المادي وصونه وتجديده، وخاصة العناصر المعرضة منه للتآكل والاندثار. ويمكن أن تساعد التكنولوجيا الحديثة أيضاً على تيسير إتاحة الفرص التعليمية وتعزيز عمليات التبادل التعليمية والثقافية. 
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سيتسنى عن طريق خدمة مقدمة من موقع شبكي إنشاء قواعد بيانات لموارد التراث الثقافي غير المادي - متاحة لمدخلات من الجمهور - يمكن أن تعزز عن طريق عملية التوعية. ويمكن أن تساعد وسائط الإعلام الرقمية في عرض الحيز والتراث الثقافي، ويمكن أن يساعد في هذا أيضاً الوسائل التي تنطوي على استخدام نظم المعلومات الجغرافية والهواتف الخلوية.

· الدور القيادي للأحداث التي تشكل مصدرا للدخل للأردن في وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به 
· وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به يمكن أن يكونا مصدراً للدخل. ويجب أن تؤخذ العوامل الرئيسية التي تسهم في نجاح أي مشروع في الاعتبار وأن تكون مصدراً للدخل، مع مشاركة المجتمع، ولا سيما المعنيين بالثقافة مثل الحرفيين أنفسهم، لأنهم أفضل من يعرفون المهنة. وينبغي أيضاً تهيئة الأحوال اللازمة حتى يتسنى للمهتمين بالفولكلور النفاذ إليه والانتفاع به في ثقافاتهم، ومواصلة تعزيز القيم الثقافية وإيجاد قيم جديدة. 
· ويمكننا، إذا أوردنا بعض التفاصيل لتناول مسألة التراث الثقافي غير المادي وتوليد الدخل، التمييز بين فنون الأداء لأغراض تجارية وتلك التي تمارس لأغراض غير مدرة للربح. والعنصر الأردني من فنون الأداء التي تمارس لأغرض الربح هو "الدبكة" التي تمارس في مناسبات احتفالية مثل حفلات الزفاف كمصدر للدخل. وثمة عنصر آخر من فنون الأداء وهو سرد الحكايات والقصص الشعبية المنسية لغير الربح، ويمكن تحويله إلى عنصر مدر للربح إذا تم نشره بسبل أخرى عن طريق الكتب أو الأفلام أو المسرحيات. وفي مجال الحرف اليدوية، قد يجد الشباب صعوبة في الاضطلاع بالمهنة إذا لم يكن لديهم دخل مالي كاف. ولذا، فإن من العسير على أي حرفي متخصص أن يجد شاباً يرث حرفة تقليدية معينة. 
· والكثير من الحرف اليدوية في الأردن معرض للخطر. فالعمل فيها يتطلب وقتاً وجهداً، مما يجعلها غير مربحة. وعلى سبيل المثال، فإن التطريز التقليدي ونسج السجاد البدوي في الأردن يمران الآن بمرحلة خطرة. فالنسج والتطريز الآليان أسرع وأرخص. وهناك مشكلة أخرى وهي صعوبة الحصول على أدوات وأجهزة يدوية جيدة. وهذه مماثلة لمشكلة فنون الأداء القائمة على العمل كفريق، التي قد يضعفها عدم كفاية الأجر الذي يحصل عليه أعضاء الفرق الداعمة. ولهذا، يجب إطلاق حملات للتوعية بالفرص المتاحة لاستعمال التراث الثقافي غير المادي في التنمية الاقتصادية. 

ويمكن تحقيق هذا الهدف بإجراء دراسات حالات إفرادية وتوفير مواد مرجعية تبين المبادرات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة مع قطاعات الأعمال التجارية التي تدعم تنمية التراث الثقافي غير المادي. وينبغي، علاوة على ذلك، مراعاة ما يلي: تعزيز وتقوية المهارات والممارسات التقليدية والبرامج السياحية والمبادرات الترويجية، وكفالة أن يكون التراث الثقافي غير المادي داخلا في استراتيجية للسياحة الثقافية. وينبغي أن يكفل البلد إدماج تبادل الفرص المتاحة لجوانب التراث الثقافي غير المادي في خطته الاستراتيجية للتبادل الثقافي. وينبغي أن تشجع السلطات الممارسين على تنفيذ مشاريع لهذا التراث في الأسواق التجارية، وأن تدمج المهارات/العروض التقليدية في السياحة التجريبية والمغامرات والطبيعة. 

· عنصر "الحيز الثقافي للبتراء ووادي رم" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ودوره في كفالة رؤية أفضل لوعي الأردن بهذا التراث وأهميته، وتشجيع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي


الأردن مقتنع بأن بوسع القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي أن تولد بطريقة غير مباشرة أفكاراً عن سبل ممكنة للاستفادة من قوى العولمة في تعزيز فهم التراث غير المادي للآخرين واحترامه فيما بين المجموعات والمجتمعات المحلية وداخلها. وقد يوجه نشر القائمة التمثيلية الانتباه إلى الطرق التي يمكن بها للجمهور من تراث ثقافي مختلف أن يقود السبيل إلى أشكال من التنوع الثقافي بوجه عام، وأن يوفر لكل مجتمع أدلة على اختلافات ثقافية، ينبغي التسليم بها على أنها حق من حقوق الإنسان الأساسية. 


وهذا الفهم المتبادل لتراث الآخرين وحضاراتهم وثقافاتهم سيكون له حيز أقل في أي محاولة للإدعاء بالحصول على نفس الدرجة من الكمال، ولكنه يحقق الحوار الذي يتسم بالكمال مع تراث الشعوب الأخرى. وعلى الصعيد المحلي في الأردن، ينبغي أن يؤدي إدراج "الحيز الثقافي للبتراء ووادي رم" في القائمة التمثيلية إلى تشجيع المجموعات في المجتمع الأردني على نقل التراث والتسليم بأهمية تراثهم الثقافي غير المادي. 

6 -
التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي 


يهتم الأردن بالتبادل الثقافي على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية. ويتضمن هذا جميع المجالات الثقافية بكل عناصرها وجوانبها. وتم، في هذا الشأن، توقيع 61 اتفاقاً وبرنامجاً تنفيذياً. 


وثمة تعاون مكثف بين الأردن والبلدان الأخرى المجاورة (اتفاقات ثنائية). وهناك تبادل ثقافي مع هذه البلدان. ونشير، في هذا الإطار، إلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي مع سوريا (2008-2010)، ومع العراق (2008-2010)، ومع مصر (2007-2009)، ومع الكويت (2008-2010)، ومع تونس (2009-2010). ويتضمن هذا التعاون اتفاقات ثنائية للتراث الثقافي غير المادي عن طريق تبادل الأفرقة الفولكلورية في المهرجانات الدولية، وتبادل عرض الحرف والاشتراك في المهرجانات الموسيقية التي تنظم في البلدان المشاركة. والعلاقات بين الأردن والبلدان المسلمة والعربية علاقات قوية، وتتم عن طريق اللجنة العربية للتربية والعلم والثقافة، واللجنة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة. ويوجد أيضاً تعاون ثقافي مع العديد من المؤسسات، مثل المعهد العربي في باريس والمعهد العربي في أفريقيا. وتوجد، على الصعيد الوطني، مذكرة للتعاون والتفاهم بين اتحاد الكتّاب والمؤلفين الأردنيين والجامعة الهاشمية، وبين جامعة الحسين بن طلال ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي، وبين جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا وجامعة آل البيت لحفظ التراث غير المادي في الأردن. 


ويوجد، على الصعيد الدولي، تعاون في ميادين الثقافة. فقد وقّع الأردن على عدد من الاتفاقيات الثقافية الدولية مع اليونسكو، وصدّق على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1957، وصدّق على الاتفاقية الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة في 15 آذار/مارس 1974، وعلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي في 5 أيار/مايو 1975، وصدّق على اتفاقية حفظ التراث الثقافي غير المادي في 24 آذار/مارس 2006، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 16 شباط/فبراير 2007، واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009. ووقّعت جامعة حسين بن طلال أيضاً، في آذار/مارس 2009، مذكرة للتفاهم مع المؤسسة الوطنية للفن والتراث الثقافي الهندي في نيودلهي. وستساعد الاتفاقية على تزويد الجامعة بالخبرة الفنية في إدارة التراث الثقافي المادي وغير المادي، سواء فيما يتصل ببناء القدرات أو التوعية بأهمية التراث وقيمته. 


ووقّعت وزارة الثقافة أيضاً على مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي العربي في باريس في عام 2007، ومع الجمعية العربية للموسيقى في عام 2008. وهناك اتفاق بين وزارة الثقافة ومعهد العالم الواحد الإيطالي لتنفيذ مشروع "تنوع التراث الثقافي غير المادي" في إطار الشراكة بين البلدان الأوروبية وبلدان حوض البحر المتوسط. 


وهناك، إلى جانب ذلك، تعاون على الصعيد الدولي في البرامج التالية: 

· البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الهند للسنتين 2007-2008؛ 
· البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية للسنتين 2007-2008؛ 
· برنامج للتبادل الثقافي والعلمي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية للسنوات 2007-2009؛ 
· البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بلغاريا للسنتين 2007-2008؛ 
· البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية شيلي للسنوات 2008-2010؛ 
· البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان للسنوات 2007-2009؛ 
· اتفاق التعاون الثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية البرازيل الاتحادية في عام 2008؛ 
· اتفاق التعاون الثقافي بين الأردن والأرجنتين في تشرين الأول/أكتوبر 2008. 

وتوجد في بعض السفارات العربية والأجنبية ولدى الملحقين الثقافيين في عمان مراكز وبرامج مسؤولة عن تنفيذ الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي فيما يتصل بجوانب الرصد والتوثيق والدراسات، ويدخل في ذلك المراكز التالية: 

· المركز الأمريكي للدراسات الشرقية؛ 
· المركز البريطاني للآثار والتاريخ؛ 
· المركز الفرنسي للآثار؛ 
· المركز الألماني للآثار والأرض المقدسة. 


وتجدر الإشارة، فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين الأردن وبعض البلدان في المنطقة أو خارجها، أن الاتفاقات الثقافية تكون في أغلب الأحيان بين الحكومات وليس بين المراكز الثقافية المحلية المتخصصة والهيئات الثقافية الإقليمية أو الدولية المتخصصة. 


وقد تنطوي هذه الاتفاقات على ما يفهم على أنه الفائدة المستمدة من تجارب الآخرين، ولكن نصيب التراث الثقافي غير المادي في هذه الاتفاقات يكون ضئيلاً جداً أو قاصراً تقريباً على الاشتراك في المهرجانات، والمعارض؛ ولا تنطوي الاتفاقات على منفعة عامة فيما يتعلق بتبادل الخبرات على مستوى بناء القدرات بشأن التراث غير المادي أو حتى أعمال التوثيق أو الدراسات المتصلة به. ولا توجد أيضاً مذكرات تفاهم مع المؤسسات المعنية مباشرة بالتراث غير المادي، باستثناء مذكرة التفاهم بين جامعة الحسين بن طلال ومؤسسة التراث الهندي. 

باء -
دراسة حالة إفرادية

"الحيز الثقافي للبدو في منطقتي البتراء ووادي رم" 

روائع اليونسكو للتراث الشفوي وغير المادي للبشرية


في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أعلن السيد كويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو، "الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم" من ضمن روائع التراث الشفوي وغير المادي للبشرية". وكان الهدف من وراء الإعلان هو تشجيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية على تحديد وحفظ وتعزيز تراثها غير المادي. ويشجع الإعلان أيضاً الأفراد والمجموعات والمؤسسات والمنظمات على تقديم مساهمات بارزة في إدارة التراث الثقافي غير المادي وصونه والنهوض به. 


ويضم الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم العلاقة الحية التي تقيمها مجتمعات البدو مع الحيزات التي يقطنونها، والممارسات والأشكال التي يحصلون بها على الموارد كرعاة متنقلين و - اليوم أكثر فأكثر - كعاملين في الزراعة ومشتغلين بالأنشطة المتعلقة بالسياحة. والعناصر الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان هي التي تقرر وتلهم أشكال التعبير الاجتماعية والروحية والفنية التي تصبح السمات المحددة لهوية أي قبيلة من القبائل. وتشكل هذه الهوية، بدورها، العلاقة التي تقيمها قبائل البدو من البتراء ووادي رم مع المجتمعات المحلية المجاورة من المشتغلين بالزراعة المقيمين في أعالي هضبة الأردن، ودورهم كوسطاء بين الزوار الأجانب والمكان ذاته. 


ووفقا لهذه الفلسفة، أناطت الجمعيات المجتمعية في منطقتي البتراء ووادي رم بالصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية - وهو أكبر منظمة غير حكومية في الأردن لها شبكة وطنية تتكون من 50 مركزاً إنمائياً مجتمعياً - مهمة إعداد خطة عمل لصون وتعزيز وتطوير حيزها الثقافي في المناطق الأساسية للبتراء ووادي رم. وتركز خطة العمل هذه التي تمتد لفترة 24 شهراً على حفظ التراث الشفوي وغير المادي ونقله فيما بين الأجيال، وعلى حفظ وتعزيز مهارات النسج التقليدية النسائية كمصدر للتنمية الاقتصادية، وعلى الأنشطة المتعلقة بتربية الجِمال واستعمالها التي تشكل "الركيزتين الأساسيتين لثقافة البدو". وأشكال التعبير الثقافي الشفوي وغير المادي للبدو أغنى وأوسع من أن تشملها خطة عمل واحدة. ولهذا اتُفق مع المجتمعات المحلية وغيرها من الشركاء المؤسسيين على إجراء الأنشطة المختلفة للصون والتنمية في شكل سلسلة من المشاريع المضطلع بها على الصعيد المجتمعي (انظر المرفق)، وفقاً للمعايير الواردة في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي التي صدّق عليها الأردن. 

وتقترح خطة العمل التركيز على المكونات التالية: 


1-أشكال التعبير الشفوي: 

-
الشعر؛ 

-
الغناء والموسيقى والرقص؛ 

-
الحكاء (وبخاصة التاريخ والأساطير الشفوية المتصلة بالمكان)؛
-
تسمية الأماكن؛

2-ركيزتان لثقافة البدو: 

-
حرفتا صناعة الخيام والنسج؛ 

-
تربية الجِمال واستخدامها. 

النطاق الجغرافي والديمغرافي للمشروع

· البتراء موقع للتراث العالمي. وأنشئ منتزه البتراء الوطني في عام 1993، ويمتد من الموقع الأثري الرئيسي إلى وادي عربة. وتديره حالياً سلطة إقليم البتراء، باشتراك هام من وزارة السياحة وإدارة الآثار وصندوق البتراء الوطني (منظمة غير حكومية). ويعيش السكان في أكبر ست مدن رئيسية. واثنتان من هذه المدن (أم صيحون والبيضاء) مستوطنتان بدويتان بالمعنى الدقيق للكلمة، وأما البقية فهي قرى قديمة يقطنها سكان يشتغلون بالزراعة، استقر بينهم في الآونة الأخيرة عدد من البدو. والمجموعات القبلية البدوية الرئيسية هي "العمارين" في البيضاء وحولها (قرية وخيام وكهوف)، والبدول في قرية أم صيحون وفي كهوف في بعض المناطق الهامشية في موقع البتراء الأثري، والسيديين في السفوح الغربية الجبال الشاراة وفي وادي عربة. 
· 
وتتسم منطقة وادي رم بضعف ديمغرافيتها. وهي من أكثر أراضي الأردن هشاشة. وأعلنت الجمعية الملكية الأردنية لحفظ الطبيعة في عام 1998 جزءاً منها منطقة محمية. ويتولى إدارة كامل المنطقة الآن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بمشاركة من عدد من الوزارات أو الإدارات (السياحة والآثار وغيرهما). 

· 
وتتناثر في المنطقة خمس مستوطنات بناها البدو (والمستوطنات الرئيسية هي ديسة وقرية رم والشاكرية)، وعدد غير محدد من الخيام (التي تختلف وفقاً للمواسم)، في حين أن الإقامة في الكهوف أقل تطوراً عنها في البتراء وفيما حولها. ويقدر مجموع عدد السكان، وغالبيتهم العظمى من قبائل البدو، بما يقل عن 000 18 نسمة. وتتكون المجموعات القبلية التي تعيش في وادي رم من أجزاء متعددة من قبيلة الحويطات الكبيرة (السويلحيين، والدبور، والقويدميين، ... وما إلى ذلك) والمجموعتين القبليتين الزلابية والزوايده. 

المخاطر


هناك أربع مجموعات من المخاطر التي أمكن تحديدها والتي تخيم على الحيز الثقافي للبدو في منطقتي البتراء ووادي رم: 

1 -
الاندثار السريع لمعارف البدو، ودرايتهم، وتقاليدهم الشفوية نتيجة للتغيرات السريعة في أنماط حياة هذه المجتمعات المحلية: 


-
من حياة التنقل إلى الإقامة؛ 


-
من الرعي إلى أنشطة اقتصادية أخرى؛ 


-
من المعارف الشفوية إلى الإلمام الواسع النطاق بالقراءة والكتابة؛ 


-
من الجِمال إلى التكنولوجيات الحديثة، ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 

2 -
اندثار الأنماط المحلية للمكان والتاريخ، على أساس ممارسة الأماكن كبدو رعاة والثقافة الشفوية أمام الأنماط الجديدة للمعرفة وفيما يتصل بالمواقع: 


-
الأحاديث العلمية (الأثرية - التاريخية والبيئية والتقنية)؛ 


-
الأنماط الرسمية للتاريخ؛


-
النهج الجديد إزاء الدين؛ 


-
السرد المتصل بالسياحة. 

3 -
تجاهل الخطط الإنمائية والإدارية المعتمدة لحفظ التراث البشري و/أو الطبيعي ولإدارة النمو السياحي (1984 في البتراء، و 1996 في وادي رم) إلى حد كبير لأوجه الترابط والتكامل على الصعيد المحلي بين مجتمعات البدو وهذين الموقعين. وأفضت هذه العملية إلى تهميش المجتمعات المحلية عن طريق: 


-
الحد من إمكانية وصولها التقليدي إلى الموارد دون توفير ما يلزم لخيارات إنمائية البديلة؛ 


-
طردهم جزئياً من هذين الموقعين دون حل المسائل المتصلة بالأرض والصون/الحفظ؛ 


-
ضعف تمثيل البدو في السلطات المحلية؛ 


-
تكاثر مناطق النزاع مما حرمهم من الاستخدامات المتعددة للموقعين. 

عدم مراعاة سوء تصور البدو وسوء تمثيلهم لحقيقة أن ثقافة البدو متنوعة وحية وقادرة على التكيف. واستمرار القوالب النمطية: 


-
فيما بين الأردنيين الحضريين الذين يعززون قيم البدو المجردة ولكنهم ينظرون إلى هؤلاء البدو الذين لا يزالون يعيشون على الرعي على أنهم متخلفون اجتماعيا؛ 


-
في المناطق الإثنوغرافية المحلية التي تجمد الثقافة البدوية، والتي لا تمجد إلا تراث القبائل البدوية التي ترى أنها "نبيلة"، والتي لا تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي الإقليمي والقبلي؛ 


-
فيما بين الزوار الأجانب للأردن الذين يجدون صعوبات في التوفيق بين رؤيتهم للبدو على أنهم قوم رحل لا يتغيرون وواقع ثقافة البدو الحديثة؛ 


-
في سياق إضفاء الطابع السلعي على ثقافة البدو لأغراض السياحة. 


والفلسفة التي تقوم عليها خطة العمل هذه هي أنه ينبغي، بدلاً من البكاء على انتهاء عهد حياة الرعي البدوية التقليدية، تمكين مجتمعات البدو للاستفادة على خير وجه من التغيرات. فأنماط حياة البدو، بحكم طبيعتها، مرنة وقابلة للتكيف. وبوسع الأسر المعيشية الآن أن تحتفظ بهياكل مبنية دائمة، مع إدماج أنفسها في الوقت ذاته، كأخصائيين في تربية الماشية، في مناطق تقضي فيها المجتمعات المحلية القسط الأكبر من السنة. وتمكينها، من ناحية أخرى، من أن تنوع أنشطتها الاقتصادية، وأن تعيد بذكاء تدوير بنود من ثقافتها المادية وغير المادية في إطار مشاريع تنمية السياحة وجهود حفظ الطبيعة. ولقد سار الكثير منها تلقائيا في ذلك الاتجاه، والكثير من الأسر المعيشية يجمع الآن بين الأنشطة الرعوية وتلك المتصلة بالسياحة. وفي هذا السياق، ترمي خطة العمل هذه إلى توفير دعم أكبر للمنظمات المحلية التي تجمع بين الاحتفال بالثقافة الشفوية وغير المادية ونقلها وعملية للتنمية المدارة محلياً عن طريق مبادرات توليد الدخل الصغير المتصلة باستعمال الجِمال والنسج. 


وللأردن موارد محدودة لدفع النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر. وسُخرت الأصول الطبيعية، عبر الأردن، لاجتذاب السياح والمساعدة على حفز المشاريع المحلية. وبالإضافة إلى تأثر القبائل في منطقتي البتراء ووادي رم بالحداثة أسوة بسائر مجتمعات البدو في الأردن، فإنها تمر أيضاً بتجربة تنمية السياحة فيما كان من قبل أراضيها القبلية. فالبدو الذين كانوا يعيشون بين الآثار المحفورة في الصخور في البتراء القديمة نُقلوا من موقعهم في عام 1985 إلى مستوطنة أصغر على مقربة من ذلك الموقع. ووصلوا بعد ذلك إلى اتفاق مع السلطات لمواصلة استخدام عدد من الكهوف الواقعة في منطقة الأنباط في الأعمال التجارية الصغيرة (متاجر التحف التذكارية والمقاهي والمطاعم) الموجهة نحو سوق السياحة. وبالإضافة إلى تربية الماشية، تشارك النساء بنشاط في سوق السياحة. وبالمثل، لم يعد أعضاء وحدة العمارين القبلية يعيشون في الكهوف التي اعتادوا أن يسكنوها في البيضاء، التي هي موقع أثري  إلى شمال البتراء. وأنشأ العديد منهم أعمالا تجارية صغيرة موجهة نحو السياح، بما في ذلك أماكن الإقامة في مخيمات على الطراز البدوي والرحلات الإيكولوجية. وأنعشت السياحة أيضاً تربية الجِمال في قبيلة السيديين في وادي عربة. وفي وادي رم، غيرت مجموعات قبلية عديدة (الزلابية والزوايدة والسويلحيين وغيرهم) أنشطتها الاقتصادية وأنماطها السكنية كيما تتلاءم هذه الأنشطة والأنماط مع الإمكانيات الجديدة التي يتيحها اقتصاد السياحة. ففي الوقت الذي ترعى فيه النساء الماشية، يعمل رجال القبيلة كمرشدين صحراويين أو لتسلق الصخور أو جمالين أو سائقي سيارات جيب. كما أنهم يديرون مخيمات على الطراز البدوي للسياح. والسياحة حافز رئيسي للعديد من الأسر المعيشية لأن تعيش معظم السنة في مخيم من المخيمات على الرغم من أنها تمتلك منزلا لها في قرية من القرى. وفي كل الحالات، يقوم عدد محدود من النساء بصنع المشغولات اليدوية لبيعها كهدايا تذكارية. واليوم، أصبح احتمال الحصول على دخل من استضافة السياح أو إرشادهم أساسي الأهمية لبقاء إحساس البدو بالمكان. وأصبحت السياحة مكوناً أساسياً من حيزهم الثقافي. 


والسياحة، شأنها شأن أي عامل أساسي من عوامل التغير، تشكل خطراً وفرصة فيما يتعلق باستدامة التراث الثقافي للبدو. واليوم، وبسبب تعايش النشاط الرعوي مع السياحة، أصبح من الممكن أيضاً لتصورات شتى للأماكن وأشكال التعبير الشفوي ذات الصلة (تسمية الأماكن والأساطير وغيرها) أن تتعايش معاً. بيد أنه في السياق الذي تسيطر عليه السياحة اقتصادياً، أصبحت أشكال التعبير، والمعارف، والدراية الفنية المتصلة بالحياة الرعوية معرضة بقدر أكبر لخطر الاندثار. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إضفاء الطابع الفولكلوري على بعض جوانب الثقافة غير المادية للبدو (ولا سيما الغناء والرقص وطقوس القهوة وغيرها) نتيجة لعملية إضفاء الطابع السلعي الحتمية. وأصبحت هذه الجوانب تتعرض  لخطر فقدان صلتها بممارسات الحياة اليومية أو المناسبات الاجتماعية المهرجانية. والتحدي الذي تتصدى له خطة العمل هذه هو مساعدة مجتمعات البدو على التماس سبيل مناسب لجعل السياحة فرصة لاستدامة خيرهم الثقافي. 


وعقب إعلان اليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم من روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية، أجرت "جهود"، المنظمة غير الحكومية الأردنية المسؤولة عن إعداد الملف المعني، سلسلة جديدة من المشاورات مع المنظمات المجتمعية (انظر القائمة المرفقة) والهيئات الوطنية ذات الصلة من أجل وضع صيغة منقحة لخطة عمل. وتقرر أن تكون خطة العمل المقدمة إلى اليونسكو جزءاً من برنامج أوسع وأطول أجلاً يرمي بوجه عام إلى وضع الثقافة والتراث في سياق التنمية لجميع مجتمعات البدو في منطقتي البتراء ووادي رم. وستضطلع بتنفيذ خطة العمل الحالية المنظمات المشاركة من قبل في حفظ الهوية الثقافية لمجتمعات البدو. 

وتتضمن مجموعة الإجراءات مشروعين، ينقسم كل منهما إلى عدة مكونات: 


1 -
أشكال التعبير الشفوي 



المكون 1 - تحديد الممارسين ودعمهم 



المكون 2 - النقل من جيل إلى جيل 



المكون 3 - مركز الحفظ والتوثيق 



المكون 4 - برنامج البحث 


2 -
ركائز ثقافة البدو 



المكون 1 - تربية الجِمال واستخدامها 



المكون 2 - النسج 


وتم، من أجل التنسيق بين المشاريع على الصعيد الشعبي، إنشاء الأفرقة العاملة التالية، التي أصبحت لجاناً توجيهية في نهاية المطاف. وستواصل هذه اللجان أعمالها في السنوات القادمة لكفالة حفظ وصون التراث غير المادي للبدو في المستقبل: 

منطقة البتراء: 


1 -
السيدة نجوى البدور - مديرة مركز الجهود في شوباك. 


2 -
رئيس جمعية العمارين التعاونية. 


3 -
السيد إياد شتيان عمارين - جمعية العمارين التعاونية. 


4 -
السيد محسن البدول - رئيس جمعية البدول التعاونية. 


5 -
السيد سلامة إياد البدول - جمعية الخزنة التعاونية. 

منطقة رم: 


1 -
السيدة خولة الزوايده - القائدة المحلية لمركز جهود في الديسة. 


2 -
السيد محمد إياد الزلابية - رئيس جمعية وادي رم التعاونية. 


3 -
السيد سالم الزلابية - جمعية وادي القمر التعاونية. 


4 -
السيد عبد الرحمن الحساسين - جمعية القرية المنتجة التعاونية. 


5 -
السيد عوض الميزانة من مركز الزوار في رم. 


6 -
السيدة سميحة الزلابية، رئيسة جمعية البردة التعاونية النسائية. 


وفي أعوام 2006 و 2007 و 2008، اجتمعت هذه اللجان عدة مرات لتنسيق مختلف الأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع. 


وسمحت هذه الاجتماعات بجملة أمور منها تحديد أوجه التداؤب مع المشاريع الجارية الأخرى في المناطق المختلفة، ومصادر التمويل الممكنة للأنشطة المقبلة: 

-
مشروع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لتنمية السياحة، وعلى وجه أخص العنصر المتعلق بالجِمال؛ 


-
مبادرة الأردن للتجارة العادلة؛ 


-
الممشى الشمالي الجنوبي الذي سيتضمن مناطق المشروع؛ 


-
مبادرة من وزارة الثقافة الأردنية لدعم مهرجان للتراث الثقافي المحلي في جنوب الأردن. 


وعُقد أول مهرجان للتراث الثقافي للبدو في الديسة في 13-14 كانون الأول/ديسمبر 2007 كجزء من المشروع. وتولى تنظيم هذا المهرجان مركز "جهود" بالتعاون الوثيق مع مركز شباب الديسة وشارك فيه أيضاً عدد آخر من الجمعيات المحلية. وتضمنت أهدافه ما يلي: 

توفير سبيل للتعبير عن التراث غير المادي (وخاصة الشعر الشفوي وعروض أداء "السمر")؛ 
تعزيز الممارسات المتعلقة بالجِمال؛ 
دعم الحِرَف اليدوية التقليدية مثل النسج. 
وأنشئت لجنة توجيهية لأغراض: 

تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجانات؛ 
العناية بالعلاقات بين المشتركين والزوار؛ 
المتابعة من أجل المهرجانات الأخرى. 
ولجنة إعلامية مسؤولة عن الاتصال بوسائط الإعلام وقطاع السياحة؛ 

ولجنة ثقافية للعناية بالعلاقات مع الشعراء ومجموعات السمر والبرمجة؛ 

ولجنة مالية لكفالة تشاطر النفقات بين "جهود"، ومركز شباب الديسه، والاتصال بالمانحين لتوفير جوائز لسباقات الجِمال، والشعر، ومنافسات السمر (انظر تفاصيل النفقات المرفقة). 

أنشطة المهرجان
1- أمسية للتراث الثقافي غير المادي للبدو، شارك فيها 8 شعراء من الأردن والمملكة العربية السعودية في منافسات شعرية. وتم عرض أغاني شعبية بالاقتران مع عزف على العود، واشتركت 5 مجموعات في سباق للسمر، ونُظم مؤتمر للتراث غير المادي للبدو. وحضر الأمسية 400 شخص من منطقة العقبة ومن الأجانب الذين كانوا يزورون الأردن. 

2- مهرجان للحرف اليدوية والثقافة: 

عرض أسلوب الحياة التقليدية للبدو: تم إقامة خيمة بدوية زودت ببنود تقليدية مثل السجاد اليدوي والمعدات المستخدمة فيها يتعلق بالجِمال. وكانت سيدة محلية تقوم بالغزل والنسج، في الوقت الذي قدمت فيه القهوة للضيوف. 
قدمت للبيع مجموعة مختارة من المشغولات اليدوية التقليدية والحديثة صنعتها الجمعيات النسائية المحلية: منتجات التطريز والمجوهرات والمنتجات الجلدية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والأعشاب المحلية/التقليدية. 
تقديم عرض للجمال المزودة على نحو تام بمعداتها المنسوجة. وحضر العرض 000 1 زائر. 
3- سباق جمال شارك فيه 50 متسابقاً من الأردن والمملكة العربية السعودية، ووزعت فيه 50 جائزة. وحضره 000 1 شخص. 

نتائج المهرجان 


لم يكن القصد الأساسي من المهرجان اجتذاب السياح، ولكنه كان حدثا احتفاليا وفر الوقت والمكان للقاء لمختلف مجتمعات البدو في جنوب الأردن، ولنقل الحضارة والتعليم بين الأجيال، والاتصال المتعدد الثقافات بين البدو وغيرهم من الزوار. وبهذا يسهم هذا الحدث إسهاماً هاماً في تحقيق أغراض وأهداف إعلان اليونسكو. 

التعاون بين المجتمعات المحلية 


كان هناك اشتراك كبير من أعضاء مجتمع الديسة المحلي والزائرين من الخارج. 


وأبدى السكان المحليون موقفا ممتازا وأعربوا عن توقعاتهم فيما يتعلق بالمهرجان القادم. 

ماذا بعد المهرجان؟

أقيمت، من أجل كفالة مقومات الاستمرار للمهرجان، شراكة بين نادي شباب الديسة، ومركز "جهود" في الديسة ووزارة الثقافة الأردنية. وينتظر تنظيم الجولة الثانية من المهرجان في خريف عام 2009، مع مزيد من الأنشطة (انظر أدناه القسم المتعلق بالجِمال). 

أشكال التعبير الشفوي

أعدت قوائم بالخبراء لتسمية الأماكن، وتحديد ممارسي الرقص، والموسيقى، والغناء، والشعر، والسرد القصصي، وحاملي المعارف لتربية الجِمال والنسج (انظر المرفقات). 


ووضعت منهجية لتدريب الشباب على إجراء المقابلات والتسجيلات ولإجراء دراسة استقصائية لأسماء الأماكن. 


وبعد دورة تدريبية أولية (انظر أدناه)، انطلق فريقان لإجراء مقابلات مسجلة مع حاملي المعارف بشأن: 

· أسماء الأماكن، والقصص ذات الصلة، والتغييرات التي طرأت مؤخراً. وسجلت الأسماء على الخرائط؛
· شعر الأنباط التقليدي؛
· السرد القصصي؛
· الشهادات بشأن مختلف جوانب ثقافة البدو المادية وغير المادية مثل الممارسات، وأهمية عمل القهوة وتقديمها، وخصائص خيام البدو وما يتصل بها من ممارسات، والمهارات التقليدية لتسلق الجبال، وغير ذلك؛ 
· التاريخ المحلي. 

وأجريت تسجيلات لعدة ساعات، تم استنساخ وتحرير جزء منها. ويجري المزيد من الأنشطة لجمع الأجزاء المتعلقة بالتراث المادي في شكل كتاب. 

التراث الرقمي 


نُظمت دورات تدريبية على تسجيل التراث الشفوي مع متطوعين من قبائل البدو المحلية. وتمثلت أهداف الدورة في تزويد مجموعة من المتطوعين المجتهدين والملتزمين من الديسة/رم، ووادي موسى بمهارات معينة تمكنهم من التوثيق الشفوي لتاريخ وثقافة منطقتهم وأهلهم وحفظهما. 


وكان المدربان هما الدكتور سعيد أبو أثرا/"جهود" وهبة علول/مركز الأميرة بسمة لموارد الشباب. 

الدورة 1

أجري في الديسة في الفترة 10-11 شباط/فبراير 2007، وفي وادي موسى في الفترة 4-5 آذار/مارس 2007، تدريب تمهيدي على المهارات التالية: 


(أ)
الكتابة، والاستماع، وتدوين المذكرات؛ 


(ب)
الاتصال؛ 


(جـ)
إجراء المقابلات. 

الدورة 2

جرت هذه الدورة هذا الجزء في 28-29 أيار/مايو و 30-31 أيار/مايو في الديسة/مركز جهود للتنمية المجتمعية، وفي وادي موسى/جامعة حسين بن طلال. 

أهداف الدورتين:
1 -
أهمية التاريخ الشفوي: دورة لتبادل الأفكار، يتشاطر فيها المشتركون أفكارهم وآراءهم عن سبب أهمية حفظ وتعزيز تاريخهم وثقافتهم في ضوء القرن الجديد والقنوات الإعلامية المفتوحة. 

2 -
مهارات إجراء المقابلات: المهارات العملية الأساسية لإجراء المقابلات، والتعرف على مراحل إجراء المقابلة الناجحة، والإعداد والبحث قبل المقابلة، وكتابة أسئلة المقابلة، وماذا يحدث أثناء المقابلة، والمتابعة بعد المقابلة. 

3 -
التسجيل الرقمي: التعرف على مجموعة الأدوات المعنية، وكيف يمكن استخدامها والعناية بها قبل المقابلة وفي أثنائها وبعدها. 

4 -
لعب الأدوار: يشكل المشتركون مجموعات من اثنين أو ثلاثة أشخاص، ويجرون مقابلات فيما بينهم باستعمال أجهزة التسجيل الرقمي؛ كوسيلة لممارسة مهارات إجراء المقابلات وزيادة التعود على استعمال مجموعات الأدوات المعنية. 

5 -
التعليقات: تشاطر الأفكار والملاحظات عن تجربة إجراء المقابلات باستخدام مجموعات الأدوات الرقمية مع المدرب ومع المجموعات الأخرى: كيف كانت، وما هي الأخطاء التي وقعوا فيها، وما هي الصعوبات التي واجهوها وما إلى ذلك. 

6 -
التحرير الصوتي: نظرية الأشكال الصوتية وكيف يمكن تحويل الملفات الصوتية من شكل إلى شكل آخر باستخدام برمجيات حاسوبية مختلفة. وكيف يمكن تنزيل المقابلات إلى الحاسوب، وكيف يمكن تحويل الأشكال الصوتية، وكيف يمكن تحرير الصوت والبايت الصوتية في المقابلات، وكيف يمكن حفظ المشروع في الشكل الصوتي النهائي وتنظيمه، حتى يمكن وضعه في المحفوظات والنفاذ إليه بسهولة. 

7 -
المقابلات الميدانية: شكل المشتركون مجموعات تتكون من شخصين أو ثلاثة أشخاص، وحددوا الشخص المطلوب إجراء المقابلة معه، والموضوع الذي ستدور حوله المقابلة. وأجروا مقابلات مع شخصيات بارزة من مجتمعاتهم المحلية مستخدمين في ذلك أجهزة التسجيل الرقمية. 

8 -
الممارسة: عاد المشتركون بعد المقابلات إلى حلقة العمل، ومارسوا عدة مرات تنزيل مقابلاتهم وتحريرها وحفظها ووضعها في المحفوظات؛ وتعلموا في كل مرة من أخطائهم وأخطاء زملائهم؛ وقاموا بذلك كله بطريقة أفضل وأنجع. 

مركز المحفوظات والتوثيق 


اتخذت خطوات أولية لرفع مستوى متاحف مجتمعية صغيرة النطاق لوجود بدوي حي من أجل حفظ وإثراء ونقل التقاليد (البيضاء) أو إنشاء هذه المتاحف (الديسة، وأم صيحون). 


وأمكن تحديد القائمين بجمع البنود القديمة والحديثة من داخل مجتمعات البدو، واتفق عدد منهم على إعارة هذه البنود لمعارض دائمة أو مؤقتة. 


ويقوم الآن أعضاء من المجتمع المحلي بتحديد المواد السمعية - البصرية الموجودة، بهدف الحصول على نسخ للمراكز. 


وجرى حفظ التسجيلات والمخطوطات وغيرها من المواد التي تم جمعها في المراكز. 

برنامج البحث العلمي 


تم، عقب عرض المشروع على الأكاديميين عن طريق جلسات للمعلومات، إقامة شراكة مع جامعة الحسين بن طلال (معان ووادي موسى)، بهدف: 

· التحضير لاجتماع مائدة مستديرة عن التراث غير المادي؛
· إدخال مفهوم التراث غير المادي في مناهجها الدراسية عن "دراسات المتاحف"؛ 
· العمل نحو وضع برنامج للبحث الوطني؛ 
· التأكيد على برنامج للبحث العلمي في الاستراتيجية الوطنية (انظر 3-8). 
تربية الجِمال

تم الترويج لنقل المعارف والممارسات المرتبطة بتربية الجِمال واستخدامها فيما بين الأجيال بمناسبة مهرجان الدسة الذي احتفل بالجمل ودوره في ثقافة البدو. وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة واسعة من الأشكال الثقافية (السباقات والحرف اليدوية والأغاني والشعر والحكاء المستوحيان من الجِمال) والأنشطة (ركوب الجِمال للكبار والأطفال، وعروض حية لنسج معدات الجِمال، ومنافسات بين راكبي الجِمال ومربيها لتقديم براهين على طاعة الجِمال واستخدامها، وعروض للمهارة من شرطة البادية. 


وأعادت هذه السباقات إلى الحياة تقليداً يعود إلى أجيال، واجتذبت مجموعة واسعة من المتسابقين من البدو وجمهوراً كبيراً (محلياً، ووطنياً، وإقليمياً، ودولياً). وثمة احتمال كبير لتطوير هذا الحدث إلى حدث رئيسي لجذب السياح، مع الاحتفاظ بالمذاق الفريد للاحتفال الثقافي - الذي يمتلكه ويديره الجمهور المحلي. وتوجد خطط لتكرار السباقات سنوياً، ويؤمل أن يكفل هذا الاستثمار الأولي في الهياكل الأساسية المادية والبرامجية لمهرجان موازٍ للجمال أن يكون هذا الحدث جزءاً من برنامج لسباق الجِمال. 


ومن المخطط، فيما يتصل بالمهرجان القادم، الاضطلاع بالأنشطة الإضافية التالية: 

· عرض متعدد الوسائط - يروي قصة دور حياة الجمل، ويوضح الخصائص الفريدة التي تمكنه من البقاء في الصحراء؛ 

· عرض عن استدجان الجمل ودوره في الثقافة البدوية، وفي تاريخ التجارة بين المنطقة العربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ 
· معرض لأعمال من أطفال مدارس البدو يحتفلون فيها بالجمل في حياتهم - شعر وقصص وصور وأغاني وموسيقى؛ 
· معرض لصور تتعلق بالجِمال من صور من المحفوظات التقطها قدامى المسافرين الأوروبيون إلى صور التقطها المصورون المحليون في الوقت الحاضر، ومسابقة للصور؛ 
· معرض لفرص اكتساب أسباب العيش المستمدة من الجِمال - وبصفة خاصة الاهتمام المستجد مؤخراً بالخصائص الصحية لحليب الجِمال؛ 
· سوق لمعرض تجاري - يبيع فيه المنتجون المحليون مباشرة إلى الزبائن، مع عرض منتجات جديدة (مثل منقوشات على عظام الجِمال، وأوعية للمياه مصنوعة من جلد الجِمال، وغير ذلك)؛ 
· ملبوسات من شعر الجِمال - من منتجات منسوجة ناعمة من طراز الكشمير إلى بطانيات خشنة؛ 
· منتدى لتبادل الأفكار والخبرات لمجموعة واسعة من المهتمين بثقافة البدو، وتربية الجِمال واستخدامها؛ 

ومن المتوقع أن ينتقل التحضير للمهرجان القادم من المعرض الثابت في مركز المحفوظات والوثائق في الديسة بعد انتهاء المهرجان، لتوفير عرض دائم عن دور الجمل في ثقافة البدو. 

النسج 


النسج هو النشاط الذي أُحرز فيه تقدم أقل في إطار المشروع. وثبت أنه ليس من العسير تحديد القلة المتبقية من الممارسين فحسب وإنما أيضاً حفز الشابات من المجتمعات المحلية. وما تحقق حتى الآن هو: 

· قائمة بجامعي النسيج اليدوي (على الصعيدين المحلي والوطني)؛ 
· قائمة بالممارسين؛ 
· تحديد الأنماط والتقنيات التقليدية؛ 
· تنظيم حلقة عمل بالاشتراك مع جمعية البردة التعاونية النسائية عن مهارات نسج معدات الجِمال؛ 
· مجموعة صغيرة من بنود النسيج التقليدية التي ستعرض في مركزي المحفوظات والوثائق في الديسة والبيضاء؛ 
· تسجيل عدد من المقابلات مع سيدات مسنات (حاملات المعارف) عن أساليب ونماذج وأدوات ومواد النسج من جميع القبائل المستهدفة في كل من وادي رم والبتراء (الزوايدة، والزلابية، والعمارين، والبدول)
جيم - تحديد الأولويات والاحتياجات 

1 - المشاكل والاحتياجات والحلول الممكنة

أولاً - مشاكل عامة 


يعاني الأردن من مشاكل وعقبات عديدة في ميدان التراث الثقافي غير المادي على الصعيدين الرسمي والخاص. وأبرز هذه المشاكل والعقبات ما يلي: 

1 -
عدم وجود هيئة شاملة رسمية أردنية للعناية بالتراث الثقافي غير المادي. وتتسم معظم الجهود المبذولة في هذا المجال بوجه عام بأنها فردية ومتناثرة. 

2 -
عدم وجود تشريع يتعلق بهذا التراث، ويعمل على حفظه وتنميته. 

3 -
غياب الاهتمام الرسمي بالتراث الثقافي غير المادي، على الرغم من أن هذا التراث عامل رئيسي لحفظ الهوية الوطنية للمجتمع. 

4 -
عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للمتخصصين والمهتمين بالتعامل مع مختلف جوانب التراث الثقافي غير المادي في القطاعين الرسمي والخاص. 

5 -
عدم وجود مؤسسات ومراكز متخصصة وطنية للعناية بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وحفظه للأجيال القادمة، على الرغم من ثراء الأردن بالتنوع الثقافي الناشئ عن عمق التاريخ والحضارة وتنوع الثقافات المتعددة الأعراق التي تتسبب في وجود تنوع أشكال المجتمع الأردني. 

6 -
ندرة الموارد المالية المخصصة لتوثيق التراث الثقافي غير المادي وحفظه وتنميته في القطاعين الرسمي والخاص. 

7 -
غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص في ميدان حفظ التراث الثقافي غير المادي وتنميته. 

8 -
تضاؤل الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي، ولا سيما فيما بين الشباب والأجيال الحديثة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الافتقار إلى الاهتمام بشأن هذا التراث وأهميته على الصعيدين الرسمي والخاص. وهذا بالإضافة إلى انصراف هاتين المجموعتين إلى كل ما هو حديث وتهميش التراث نتيجة لعولمة الثقافة والتطور السريع في عصر المعلومات. وهذه واحدة من أخطر المشاكل، لأن استمرار الشباب والصبية على ما هم عليه الآن سيؤدي إلى اندثار هذا التراث للمجتمع الأردني في سنوات قليلة، لأن الشباب والصبية هم عماد المستقبل. 

9 -
النقص الحاد في بنود ومواد التراث الثقافي المادي وغير المادي في المناهج المدرسية والدورات الدراسية الجامعية. 

10-
عدم توفر النقد والنقاد المدربين في ميدان التراث الثقافي غير المادي، لأن النقد بمختلف أساليبه يسهم أساساً في حفظ هذا التراث وتنميته على الصعيد الوطني. 

11-
ضعف أداء وسائط الإعلام الأردنية الرسمية والخاصة في ميدان التراث الثقافي غير المادي. بل أن الاهتمام ينصب على النقيض من ذلك على الفن الحديث. ومن المعروف أن وسائط الإعلام من ركائز حفظ هذا التراث وتعزيزه وغرسه في قلوب أعضاء المجتمع، ومن ثم المحافظة عليه وتنميته. 

12-
عدم توفر الهياكل الثقافية للهياكل الأساسية فيما يزيد على ثلثي مقاطعات المملكة. وتقوم هذه الهياكل الثقافية بجمع الأخصائيين والمهتمين بالتراث الثقافي وتعزيزه عن طريق المعارض وحفلات الأداء الموسيقي والفني. 

ثانياً - المسائل المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة بالتراث الثقافي غير المادي
(أ)
خطر إضفاء الطابع السلعي على التراث الثقافي غير المادي:

ينبغي مناقشة بعض المسائل التي يتعين تناولها فيما يتعلق بتحديد جوانب التراث الثقافي غير المادي التي يلزم صونها، وكيف يمكن عمل ذلك. أي ما هي مخاطر إضفاء الطابع السلعي على التراث الثقافي غير المادي، وما هي أثارها، وماذا ينبغي عمله فيما يتصل بهذا الاتجاه، ولا سيما فيما يتعلق مثلاً بعناصر التراث الثقافي غير المادي المدرة للدخل؟ 

(ب)
تجميد عناصر التراث الثقافي غير المادي مقابل إحيائها


هل يؤدي "الحفظ" النشط للتراث الثقافي غير المادي إلى تجميد العنصر "الحي"؟ وفي هذا الصدد، ينبغي الرد على سؤال ما إذا كان عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي لم يعد "يتطور"، هل ما زال هذا العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي أم أنه أصبح مجمداً؟ 

(جـ)
تشويه عناصر التراث الثقافي غير المادي


يجب تجنب الآثار البيروقراطية على إعداد قوائم حصر بعناصر التراث الثقافي غير المادي وصونها، لمنع التشويه الممكن لهذا التراث. 

(د)
إعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي في الأردن

د (1)
المستويات المختلفة للمشاركة:

ينبغي ألا يميز أي حصر للتراث الثقافي غير المادي في الأردن بين مختلف مستويات المشاركة في مختلف أمثلة هذا التراث والتأثير عليها، أي أنه يلزم أيضاً إدراج الأمثلة التي لم يكن لها أثر يذكر أو لم يكن لها أثر على الإطلاق على المجتمع الأوسع وظلت منعزلة. 

د (2)
شمولية عناصر التراث الثقافي غير المادي مقابل التنوع الثقافي


يتسم نطاق التراث الثقافي غير المادي في الأردن، وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 2003، بأنه شديد الاتساع. وينبغي لأي أسلوب للحصر أن يأخذ في الاعتبار "شمولية" جميع عناصر هذا التراث الموجود على تراب الأردن الوطني. وعلى هذا الأساس، سيسمح ذلك بإدراج مجموعة متنوعة من الممارسات والمعارف الموجودة في الأردن، كيما تعكس في نهاية المطاف تعاريف اليونسكو. وينبغي أن يكون الحصر انعكاساً للممارسات والمعارف "الحية" بدلاً من كونه سجلا لتاريخ الثقافة غير المادية. وتتصل مسألة هامة أخرى باللغة . فينبغي ألا تكون التقاليد الشفوية وأشكال التعبير الشفوي التي سيتم تسجيلها وصونها عن طريق الحصر الأردني قاصرة على اللهجات العربية الأصلية للأردن فحسب، وإنما ينبغي أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأن تصل إلى لغات الأقليات العرقية، أي أنه ينبغي أن تعتبر طوائف الشركس والشيشان والعماريين والدوز وغيرهم مندرجة أيضاً في نطاق التراث الثقافي غير المادي في الأردن. 

د (3) مستويات المشاركة


ينبغي ألا يكون هناك تمييز على أساس مستويات المشاركة في مختلف أمثلة التراث الثقافي غير المادي أو التأثير فيها على صعيد المجتمع المحلي الأوسع. وينبغي مراعاة التعارض بين هشاشة التراث الثقافي غير المادي الذي هو في أشد الحاجة إلى الصون والاحتمال التحويلي السلبي للصون ذاته. 

(هـ)
التحدي الكامن في "الصون"


بالإضافة إلى إعداد قوائم الحصر، يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه التراث الثقافي غير المادي في الأردن في عملية "الحفظ": ونرى أنه يمكن عن طريق التثقيف التوصل إلى نتيجة معقولة. ويمكن، علاوة على ذلك، أن تيسر السلطات المحلية وغيرها من الهيئات العامة صون التراث الثقافي غير المادي بتوفير الإطار اللازم للدعم. ويمكن أن يكون بوسع السلطات أن تحفز "الصون" القائم على المجتمع المحلي. 

(و)
التهديدات المتعلقة بالتوعية

و(1)
إدراج أو استبعاد جوانب أو عناصر معينة من التراث الثقافي غير المادي:
كما يتجلى من المادة 2 من الاتفاقية، تستبعد من عملية "الصون" الثقافة الحية التي تؤيد التعصب الديني أو الفصل العنصري أو تشويه النساء أو التي تضر بشدة بمجموعات أخرى أو أفراد آخرين بوسائل أخرى، ومن ثم ينبغي ألا تتخذ أي خطوات لإحياء العناصر المتعلقة بالجوانب المشار إليها. 


و(2) الاستخدام غير المناسب للتراث الثقافي غير المادي أو النفاذ إليه: تتمثل نقطة أساسية في أي عملية لصون التراث الثقافي غير المادي أو التوعية به في سؤال: ما هو أفضل سبيل لحماية التراث الثقافي غير المادي ضد استعماله لغير الغرض المخصص له أو استعماله على نحو غير مشروع؟ وحفظ السجلات أو البنود الأصلية من التراث الثقافي غير المادي جهد مستمر. غير أن من الضروري أن تحترم إجراءات التوعية المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ويجب، على سبيل المثال، الحصول على الإذن السليم لتشاطر المعلومات التي يتم جمعها في أثناء مشاريع التوعية وأنشطة التوثيق. وينبغي أن تراعى في أي تدابير للنشر أو التوعية الآثار الفكرية والقانونية والمعنوية لاحتياز المعلومات الشخصية وإتاحة إمكانية الانتفاع بها. إلا أن رقمنة أشكال التعبير الثقافي التقليدية ونشرها يمكن أن يؤديا إلى استعمالها لغير الغرض المخصص لها أو سوء استعمالها. 

و (3) المشاكل الأخلاقية:


تتمثل إحدى النقاط الأساسية الهامة في معالجة المسائل الأخلاقية النابعة من الصلة بين ممثلي الهيئات الرسمية الحكومية وحاملي المعارف. وينبغي عند تعزيز التراث الثقافي غير المادي مراعاة العديد من المسائل الأخلاقية، ومنها على سبيل المثال: 

(1)
عدم انفصال استخدام التراث والماضي عن الأخلاقيات الاجتماعية السائدة في مجتمع من المجتمعات. 

(2)
احترام الهويات المحلية. 

(3)
انتهاك حقوق الإنسان في تقييم عملية الصون. 

(4)
يجب ترك مناقشة القيم والقواعد الداخلة في التراث الثقافي غير المادي إلى المجتمعات المحلية المعنية وأعضائها؛ أي أنه يجب عرض أي عنصر من عناصر هذا التراث من حيث صلته بالطريقة التي يستخدم بها في المجتمع المحلي المعني. وينبغي تجنب عدم التقليل من قيمة عناصر التراث الثقافي غير المادي وحامليها. 

(5)
مراعاة أن المجتمعات التقليدية غالباً ما تهتم بتقديم المعلومات المتعلقة بها أو تفسيرها أو استخدامها بطريقة سليمة أو ملائمة. 

(6)
إسناد عنصر التراث الثقافي غير المادي إلى المجتمع أو الشخص السليم الخاص به أو المجموعة السليمة الخاصة به. 

(7)
ينبغي أن يحصل أي مشروع يسعى إلى توثيق عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي على إذن من المجتمع أو الشخص المعني أو المجموعة المعنية، على أساس من العرفان والاحترام والتعاون. 

(8)
تجنب سوء معاملة وسائط الإعلام لحاملي وممارسي التراث الثقافي غير المادي. 

(9)
تجنب سوء معاملة مواد التراث الثقافي غير المادي التي يقوم الباحثون بجمعها. 

حلول مقترحة:
أولاً - حلول مقترحة عامة

1 -
إيجاد هيئة شاملة رسمية موحدة للتعامل مع التراث الثقافي غير المادي تغطي عمليات الجمع والتوثيق والتوعية والتدريب والتعزيز والصون والتنمية. 

2 -
وضع إطار تشريعي معني بصون التراث الثقافي غير المادي، يمكن أن يستفيد من خبرة البلدان المتقدمة التي أخذت بقوانين لحماية وصون هذا التراث، مثل اليابان. 

3 -
إيلاء الاهتمام الرسمي والوطني لهذا التراث وتوفير الدعم المالي له. 

4 -
إنشاء مكتبة ومراكز متخصصة في ميدان التراث الثقافي غير المادي، يدعمهما القطاعان العام والخاص. 

5 -
إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تتضمن معلومات عن مختلف بنود التراث الثقافي غير المادي في الأردن، وعن الهيئات والرابطات والمراكز والمؤسسات المهتمة بهذا التراث، فضلاً عن بيانات عن الخبراء والمهنيين والمهتمين، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق ذلك. 

6 -
إيلاء الاهتمام للهيئات والخبراء والأشخاص المهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، والاستثمار فيهم، وتوفير الدعم اللازم لهم. 

7 -
إعادة تشكيل التراث الثقافي غير المادي، والصلة بين الأصالة والحداثة، بغية حفظ التراث وتنميته. 

8 -
توفير التقنيات الحديثة لتوثيق التراث الثقافي غير المادي. 

9 -
إيلاء مختلف وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية والبصرية والإلكترونية الانتباه للتراث الثقافي غير المادي، ويمكن في هذا الصدد إصدار مجلة أو دورية تتناول مختلف جوانب التراث الثقافي غير المادي. 

10-
مطالبة المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي بإدماج بنود ومواد التراث الثقافي غير المادي في إطار مختلف المناهج التعليمية. 

11-
دعوة مختلف مكونات المجتمع الأردني إلى اتباع أساليب حديثة لحفظ تراثها عن طريق المهرجانات والمعارض المتنوعة، والمساهمة في نشره وتعزيزه وتنميته. 

ثانياً - حلول مقترحة وفقاً لاتفاقية التراث الثقافي غير المادي

1 -
إنشاء أو تعيين هيئة أو هيئات إدارية متعددة القطاعات لأغراض تقييم مؤسسات ونظم الصون التقليدي ومعرفة مدى جدواها في إعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي، وتحديد أفضل الممارسات والمجالات لتحسينه. وستكون هذه الهيئة أو الهيئات قادرة على إعطاء قوائم لحصر هذا التراث ووضع سياسات لصونه. ويمكن، علاوة على ذلك، أن تكون التوعية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتشجيع على مشاركة الجماهير في إعداد قوائم حصر هذا التراث وصونه إحدى المهام الرئيسية. 

2 -
إنشاء هيئات استشارية تضم الممارسين الثقافيين والباحثين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والممثلين المحليين وغيرهم لأغراض التشاور بشأن إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي وصونه. 

3 -
إنشاء أفرقة دعم محلية تضم ممثلي المجتمعات المحلية والممارسين الثقافيين وغيرهم ممن توفر لديهم مهارات ومعارف معينة في مجالي التدريب وبناء القدرات، للمساعدة في إعداد قوائم حصر لحالات معينة من التراث الثقافي غير المادي وصونه. 

4 -
وضع برامج للتوعية بأهمية التراث الثقافي غير المادي:

يلزم أن تكون هناك برامج منتظمة للتوعية لتحقيق الهدف المتمثل في حفظ التراث الثقافي غير المادي الأردني، وإيجاد حوافز للأردنيين لإدراك أهمية هذا التراث. وينبغي أن تضطلع بهذه المسؤولية وزارات معينة في البلد، مثل وزارات التربية والثقافة والسياحة والآثار والتعليم العالي لأنها تتعامل مع قطاع أكبر من السكان الأردنيين على مختلف المستويات. وينبغي أن تراعى في أي عملية للتوعية النقاط/الشروط التالية:


(أ)
زيادة إشراك وسائط الإعلام في وضع خطة للاتصال. 


(ب)
إدماج التراث الثقافي غير المادي في جميع السياسات والخطط الحكومية المتعلقة بالتراث. 


(جـ)
السعي لإشراك الجمهور الأردني في تحديد ومناقشة الظواهر التي لها آثار إيجابية أو سلبية على التنوع الثقافي واستمرار تنميته عامة، وعلى حيوية التراث الثقافي غير المادي ونقله بصفة خاصة. 


(د)
يتوقع أن تتجه برامج التوعية للجمهور، ولا سيما الشباب لزيادة فهم أهمية هذا التراث على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وكفالة تقدير الجميع له. 


(هـ)
ينبغي أن تتفق أي عملية للتوعية في الأردن مع قانون أو تشريع للتراث الثقافي غير المادي. 

5 -
إدماج عناصر التراث الثقافي غير المادي في المناهج المدرسية الأردنية: 


تبين المناهج التعليمية الأردنية أنه يوجد مجال واسع لأن تكون المناهج التعليمية أداة لنشر المعارف ذات الصلة بالتراث الثقافي غير المادي. وعلاوة على ذلك، تتطور المناهج التعليمية في الوقت الحاضر بطريقة يبدو فيها أنها تركز عن وعي وعلى نحو أكبر على نقل التراث الثقافي غير المادي في الأردن عن طريق التعليم. 

6 -
تشجيع المؤسسات الأكاديمية في الأردن على التركيز على مسائل التراث الثقافي غير المادي في برامجها الأكاديمية وفي مراكزها التنسيقية البحثية. 

7 -
تشجيع الجامعات الأردنية على إنشاء مراكز للبحث المتعلق بالتراث الثقافي غير المادي. 

8 -
ينبغي أن تضطلع الحكومة بدور ريادي في وضع برامج مالية لكفالة دعم توثيق التراث الثقافي غير المادي، وحصره وصونه. 

9 -
ينبغي أن تضع الحكومة برامج وأنشطة إدارية تكفل اتباع أفضل الممارسات والحصول على أفضل النتائج فيما يتصل بعمليات الحصر والصون. 

10-
ينبغي أن تنظر الحكومة في وضع برنامج "للكنوز البشرية الحية". 

11-
تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات بشأن مسألة التراث الثقافي غير المادي، تبين أفضل الممارسات فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية. 

12-
إشراك المنظمات غير الحكومية في عملية حصر وصون التراث الثقافي غير المادي في الأردن. 

3 -
كفالة اشتراك المجتمعات المحلية والمجموعات والأفراد في برامج إعداد قوائم الحصر والصون والتوعية. 

14 -
وضع تدابير لتنظيم استخدام التراث الثقافي غير المادي في قطاع السياحة لتجنب إضفاء الطابع السلعي على عناصر معينة من هذا التراث. 

2 -
الأنشطة والتدابير ذات الأولوية

2 (أ) الأنشطة والتدابير ذات الأولوية لتنفيذ الاتفاقية

-
تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الثقافة لكفالة إنشاء مديرية التنوع الثقافي والتراث الثقافي على أسس علمية وإدارية وقانونية ومالية تفي بمتطلبات تنفيذ الاتفاقيات الدولية عامة، ومتطلبات الخطة الوطنية خاصة. 

-
إنشاء مكتبة وطنية مكرسة للتراث الثقافي غير المادي لجمع كل البيانات والمعلومات المتصلة بهذا التراث في مملكة الأردن. 

-
تدريب الفريق الذي سبق إنشاؤه لبدء وضع قوائم الحصر. 

-
وضع برامج للتثقيف والتوعية في المدارس والجامعات والمجتمع المحلي. 

-
التدريب على إعداد ملفات للترشيح. 

2 (ب) وضع القوائم مستقبلا

(أ)
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي

(1)
معرفة التقنيات التقليدية لنسج السجاد البدوي

(2)
الملابس الأردنية التقليدية

(3)
التطريز التقليدي في الأردن

(4)
ألعاب الأطفال التقليدية في الأردن

(5)
الحيز الثقافي للحياة الريفية في شمال الأردن

(6)
الأطعمة المطهية الأردنية التقليدية

(7)
التراث الشفوي والمظاهر الثقافية للشركس والشيشان في الأردن

(8)
الحيز الثقافي للبدو في شمال شرق البادية/الصحراء الأردنية

(9)
الغناء الريفي المتعدد النغمات في المناطق الريفية في شمال الأردن

(10)
أغاني الزفاف في الأردن

(11)
معرفة توزيع المياه في جنوب الأردن، أي في البتراء ووادي موسى

(12)
حرفة المداواة عن طريق التمائم

(13)
أغاني القرويين في الأردن

(14)
الرقص الفولكلوري الأردني

(15)
رؤية الكون ومعرفة علم التنجيم لدى بعض الأفراد في الأردن

(16)
أماكن الذكرى والتراث الحي للبدو والقرويين في الأردن

(17)
التقاليد والممارسات المرتبطة بالأعياد الإسلامية والمسيحية

(18)
خيام البدو وتصميمها

(19)
الرواية الفولكلورية في الأردن

(20)
التقاليد والممارسات المرتبطة بحياة الرعي في الأردن

(ب)
قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل

(1)
الموسيقى والأدوات الموسيقية التقليدية في الأردن

(2)
الفقه القبلي والمحاكم القبلية في الأردن

(3)
النغمات الشعبية للبدو والمناطق الريفية في الأردن

(4)
الطب التقليدي والمداوون التقليديون في الأردن

(5)
الشعر الفولكلوري في الأردن

فريق التحضير


يرأس الفريق الآنسة توجان برمامت/الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لليونسكو. وفيما يلي أعضاء الفريق: 

1 -
الدكتور هاني العماد

2 -
الدكتور هاني هياجنه

3 -
الدكتور محمد وهيب

4 -
الدكتور أحمد راشد

5 -
الدكتور محمد غوانمه

6 -
الدكتور صلاح سيد

7 -
الدكتور محمد الجازي

8 -
الدكتور رياض حموده 

9 -
السيد ناصر صدر (المنسق)

10-
الدكتور نائل حجازن

11-
السيدة عبير مورار

12-
الدكتور محمد السلامات

13-
الدكتور محمد الخطيب

14-
السيد مرزوق الزيود

5 -
السيد محمد قبيلات

16-
السيدة مها الزعبي

17-
السيدة صفا الشعر

8 -
السيدة إلهام صديق

19-
السيدة شفاء مرعي

20-
السيدة وردة سلامة

21-
السيد أحمد رحاحله






